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  الفصل الأول

رَرُ  عُوبَاتُ المُتَعَلِّقةُ بِإِثبَاتِهِ  الضَّ   البِیئِيُّ والصُّ

  

  :مقدمة عامة

لقد أحدث التقدم الصناعي والتكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خـلال العقـود المنصـرمة         

أثـرًا كبیــرًا علــى البیئــة بســبب مشــكلة التلــوث؛ حیـث أدى هــذا التلــوث إلــى حــدوث تــداعیات جســیمة 

    وخطرة على توازن النظام البیئي ومكوناته.  

على تحمُّل آثار التلوث بعد زیادة الغـازات والمـواد  وتجدر الإشارة إلى أن البیئة لم تعد قادرة      

لمخلفـــات الصـــلبة والســـائلة الملقـــاة فـــي الأنهـــار والتـــرع االناتجـــة عـــن مـــداخن المصـــانع و الكیماویـــة

والبحــار،   نهــاروالمصــارف، بالإضــافة إلــى النفایــات المختلفــة والمخصــبات الزراعیــة فــي میــاه الأ

ناهیــك عــن الاســتخدام الواســع الانتشــار للمبیــدات الحشــریة، وتــأثیر الغــازات الدفیئــة علــى الغــلاف 

بــات التلــوث یحــیط بنــا مــن كــل جانــب؛ فــي الهــواء الــذي نتنفســه، وفــي المیــاه التــي  وبــذلك         .الجــوي

كارثــة التــي تقــع علــى نشــربها،  وفــي الطعــام الــذي نأكلــه، فــلا بــد بعــد هــذا كلــه أن نتصــور حجــم ال

       صحة الإنسان والبیئة.

وبــــالتطبیق علــــى البیئــــة الأثریــــة، وأعنــــي بهــــا المواضــــع التــــي توجــــد بهــــا الآثــــار والمعــــالم        

التاریخیـــة، نجـــد أن هـــذه الملوثـــات لا تُحـــدث ضـــررًا بالغًـــا فـــي البیئـــة ذاتهـــا بمعناهـــا المتبـــادر إلـــى 

  سلبي وضررها البالغ إلى تلك الآثار والمعالم التاریخیة.الأذهان فحسْب، وإنما یمتد تأثیرها ال

الضـرر الإنسـان، هـذا یصـیب تجـدر الإشـارة إلـى أن للضـرر البیئـي سـماته الخاصـة. فقـد و        

المنشــآت لا ســیما المعــالم الأثریــة والتاریخیــة ومحیطهــا المواقــع و وقــد یتســبب فــي إصــابة أو تــدهور 

أن یكــون قــابلاً للتعــویض، محقــق أو مؤكــد الوقــوع، أي: لا  وبیئتهــا. ومــن شــروط الضــرر البیئــي:

حیث إن الأضرار البیئیة تصیب یكون محتمَلاً، كما یجب أن یكون غیر شخصي، وغیر مباشر، 

فعناصر الطبیعة كالماء والهـواء والتربـة وغیرهـا مـن المـوارد الطبیعیـة  البیئة وعناصرها ومكوناتها؛

مِلـك للبشـریة جمیعًـا، فضـلاً  استعمالها حكرا على بعضٍ دون آخر، وإنمالأحد، ولیس  لیست مِلكًا

عــن أن الضــرر البیئــي ضــرر مُتَــراخٍ وواســع الانتشــار، أي: یتجــاوز حــدود المكــان الــذي وقــع فیــه 

  الفعل المُنشئ للضرر. 

ارٌ یعود إلى أن الأضرار البیئیة أضر  البیئي، وهذا الضرروفي بعض الأحیان یَصْعب إثبات      

بعــض الأحیــان تحدیــد  غیــر مباشــرة قــد یتســبب فــي إحــداثها أكثــر مــن مســبب، بــل قــد یتعــذر فــي

السبب المُنشئ للضرر إلى النتیجة الضارة، كحالـة الأضـرار الناتجـة عـن الانبعاثـات الصـادرة مـن 

  .یحدثها التي الأضرار التلوث وطبیعة مصادرأو تعدد  المنشآت الصناعیة
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حــاول المشــرّع الفرنســي بمســاعدة الســوابق القضــائیة ســنواتٍ عدیــدةً أن ، وفــي هــذا الصــدد       

" بــالنظر إلــى ســماته الخاصــة. وفــي ســبیل ذلــك، نقــل المشــرع أولاً المحــضیعــرّف الضــرر البیئــي "

التوجــه الأوروبــي بشــأن المســؤولیة البیئیــة. ثــم حاولــت الســوابق القضــائیة بــدورها التكــریس لمفهــوم 

لى أسـاس المسـؤولیة المدنیـة للقـانون العـام. وعلـى الـرغم مـن أهمیـة هـذا الضرر البیئي المحض ع

الاجتهاد القضائي والتطورات والمساعي التي قام بها المشرع، فإنها ظلـت غیـر كافیـة، داعیـةً إلـى 

فـأقرَّ تدخل تشریعي جدید مـن أجـل ضـمان تكـریس الضـرر البیئـي وضـمان تعـویض مُـرْضٍ عنـه؛ 

، ١٠٨٧-٢٠١٦، رقـم ٢٠١٦أغسـطس  ٨لیة المدنیـة البیئیـة فـي قـانون المُشرع الفرنسـي بالمسـؤو 

ـــانون " ـــاظر الطبیعیـــة، المعـــروف باســـم ق ـــوع قـــانون اســـتعادة التنـــوع البیولـــوجي والطبیعـــة والمن التن

فـي القـانون  "البیئیـةكـرس صـراحةً لمفهـوم الضـرر البیئـي والمسـؤولیة المدنیـة "والذي  ،"البیولوجي

  المدني الفرنسي. 

الضرر الكبیر الذي یلحـق بعناصـر أو وظـائف الـنظم یُعرَّف الضرر البیئي المحض بأنه "       

". ویختلف هذا الضـرر عـن الضـرر البیئیة أو المنافع الجماعیة التي یجلبها الإنسان من البیئة

  الشخصي الذي یمس مصلحة فردیة، فالضرر البیئي المحض یمس مصلحة جماعیة.

   - :خطة البحث

عُوبَاتُ المُتَعَلِّقةُ بِإِثبَاتِهِ.البحث سوف نتناول بالشرح  هذا في رَرُ البِیئِيُّ والصُّ وسوف  الضَّ

   -:الآتينتولى إیضاح ذلك على النحو 

  المقدمة 

عُوبَاتُ المُتَعَلِّقةُ بِإِثبَاتِهِ الفصل الأول:  رَرُ البِیئِيُّ والصُّ   الضَّ

  الصعوبات المتعلقة بإثبات الضرر البیئي الموجب للمسؤولیة. المبحث الأول:

  بعض التطبیقات على الإضرار بالبیئة الأثریَّةخصائص الضرر البیئي المبحث الثاني: 

  ثم خاتمة البحث والنتائج والتوصیات

  البحث  فيستخدمة ثم المراجع المُ 
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  الفصل الأول

رَرُ البِیئِيُّ  عُوبَاتُ المُتَعَلِّقةُ بِإِثبَاتِهِ.الضَّ   والصُّ

  

    تَمْهِیدٌ وتَقْسِیمٌ: 

 یعــدُّ تعریــف الضــرر البیئــي وتحدیــد الخصــائص الممیــزة لــه مــن أهــم الصــعوبات التــي تثیرهــا

ــــة لهــــذا الموضــــوع باعتبــــاره یتعلــــق بمســــألة أساســــیَّة، وهــــي معرفــــة مــــا إذا كــــان  المعالجــــة القانونیَّ

  الإنسان أم بیئته.  المضرور هو

  التالیین: المبحثینإلى  الفصلولتوضیح الموضوع بالتفصیل، سنقسم هذا 

  الأول: الصعوبات المتعلقة بإثبات الضرر البیئي الموجب للمسؤولیة. المبحث

  .وبعض التطبیقات على الإضرار بالبیئة الأثریة الثاني: خصائص الضرر البیئي المبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩٧ 
 

  الأول المبحث

  الصعوبات المتعلقة بإثبات الضرر البیئي الموجب للمسؤولیة

مــن المعــروف أن نظــم المســؤولیَّة بأنواعهــا تبحــث عــن أســاس للتعــویض عــن الأضــرار، وعلــى 

الرغم من التطور الذي لحق نظریَّة المسـؤولیَّة فإنهـا تظـل تبحـث عـن أسـاس لتعـویض المضـرور، 

أن لخطـــأ الواجــب الإثبــات واختتمـــت بالمســؤولیَّة دون خطـــأ، إلا حیــث بــدأت المســـؤولیَّة المدنیَّــة با

القاســم المشــترك لهــذا التطــور هــو وجــود ضــرر تــدور حولــه إمكانیَّــة تحقیــق أهــم أهــداف نظــم 

  . )١(المسؤولیَّة، وهو وجوب تعویض المضرور

للفقــــه، لقـــد حــــاول المشــــرّع الفرنســـي، بمســــاعدة الســــوابق القضــــائیَّة وتحـــت التــــأثیر المُلــــحّ    

ـة. وفـي سـبیل ذلـك، المحـضلسنوات عدیدة أن یعرّف الضرر البیئي " " بـالنظر إلـى سـماته الخاصَّ

قـــام المشـــرع أولاً بنقـــل التوجیـــه الأوروبـــي بشـــأن المســـؤولیَّة البیئیَّـــة. ثـــم حاولـــت الســـوابق القضـــائیَّة 

  ة التقلیدیة. بدورها التكریس لمفهوم الضرر البیئي المحض على أساس المسؤولیَّة المدنیَّ 

وعلى الرغم من أهمیَّة هذه التطورات والمساعي التي قام بها المشرع والاجتهاد القضائي، 

فإنها ظلت غیر كافیة تدعو إلى تدخل تشریعي جدید من أجل ضمان تكریس الضـرر البیئـي مـن 

 عامَّةأجل ضمان تعویض مُرْضٍ عنه. وبعد مرور أربعین عامًا على الاعتراف بطابع المصلحة ال

  )٢(١٩٧٦للطبیعة بموجب قانون حمایة البیئة 

لیكرس صراحةً للاعتراف بالضرر البیئي وتعویضه في  ٢٠١٦جاء قانون التنوع البیولوجي لعام ،

  )٣( .القانون المدني

فــــي  ١٩٨٩بیـــد أن التعبیــــر عـــن التَّعــــویض عـــن الأضــــرار البیئیَّـــة قــــد ظهـــر لأول مــــرة فـــي عــــام 

-Amoco)أموكوكــادیسم محكمــة أمریكیَّــة بعــد غــرق ناقلــة الــنفط الصــحافة بمناســبة صــدور حكــ

Cadiz) )٤ .(  

                                                           
الدریس، مسؤولیَّة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، رسالة دكتوراه، عین شمس، ) د. عمار خلیل الحمید (١

  .٣٢٢، ص٢٠٠٧

(2 ) Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. 

(3 ) Loi n° 2026-1087, 8 août 2016, JO du 9 août 2016. 

(4 ) HOPQUIN (B.), « Préjudice écologique », RJE 4/2015, p. 600. L’auteur 

précise que l’expression surgit pour la première fois dans l’édition du Monde 

du jeudi 23 février 1989. 

بصخور عرض  ١٩٧٨مارس  ١٧اصطدمت في  ناقلة نفط هي ):Amoco-Cadiz( أموكوكادیس

طن من النفط انتشر مباشرة على  ٢٢٣٠٠٠عنها ما یزید عن فتدفق  فرنسا شمال غرب portsall شاطئ
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ومنــذ ذلــك الحــین احتــل الضــرر البیئــي مكانــة جوهریَّــة وســط الجــدل البیئــي، وفــرض نفســه 

ضــرورةً لا غنًــى عنهــا؛ لأن الكــوارث البیئیَّــة یتبــع بعضـــها بعضًــا. ولعقــود مــن الزمــان تــم التعهـــد 

البیئــــي مــــرات عدیــــدة، إلا أن الأمــــر لــــم یــــتم. وفــــي مواجهــــة الــــبطء بــــالتكریس التشــــریعي للضــــرر 

التشــریعي بشــأن الاعتــراف بالضــرر البیئــي، كانــت الســوابق القضــائیَّة هــي أول مــا كــرس لمفهــوم 

  ). ١( )Erika( الضرر البیئي المحض في قضیَّة إریكا

مـــد أخیـــرًا القـــانون ومـــن أجـــل مواءمـــة الإطـــار التشـــریعي مـــع التقـــدم الـــذي أحـــرزه القضـــاء، اعتُ     

بشــأن اســتعادة التنــوع البیویلــوجي والطبیعــة والمنــاظر الطبیعیــة.  ٢٠١٦أغســطس  ٨الصــادر فــي 

وقــد كــرَّس هــذا القــانون الــذي أنشــأ عنوانًــا جدیــدا فــي القــانون المــدني الفرنســي فــي الفصــل الثالــث: 

مـن  ١٢٥٢إلـى  ١٢٤٦، الالتزام بإصلاح الضرر البیئـي فـي المـواد البیئي التَّعویض عن الضرر

  .)٢القانون المدني الفرنسي(

                                                                                                                                                                      

بعد  المجاور (مد أسود). المحیط الأطلسي سطح البحر في شكل بقعة انتشرت على مساحات شاسعة في

% تقریبًا من المحار وعدد هائل من الأسماك ٢٥طائر و ١٥٠٠أسبوعین عن الحادثة تبین أنها قضت على 

  .لشاطئ وكمیَّة كبیرة من الطحالبالتي رمت بها الأمواج على ا

En ce sens, v˚: BERTRAND (Alain R.), Transport maritime et pollution 

accidentelle par le pétrole: faits et chiffres, 1951-1999, éditions Technip, pp. 

26 ets ; Alphonse Arzel, Le Procès de l'Amoco Cadiz, Éditions Ouest-France, 

2004, 333 p. ; Jean-Charles PERAZZI, Reporter en Bretagne. 25 ans 

d'histoire contemporaine au quotidien, An Here, 2004 ; Yvon 

ROCHARD, L'affaire Amoco. Éditions Armen, 2005. 

واستأجرتها شركة  ١٩٧٥ ): هي ناقلة نفط ترفع العلم المالطي تم بناؤها في عامErika) إیریكا ( ١

طن�ا من زیت الوقود الثقیل  ٣٠٨٨٤قبالة ساحل بریتاني أثناء نقل  ١٩٩٩دیسمبر  ١٢توتال، وغرقت في 

  من دونكیرك (فرنسا) إلى لیفورنو (إیطالیا).

En ce sens, v˚: Alain MALARDÉ, « Erika »: Le Naufrage de complaisance, 

Éditions Carnot, 16 février 2001, 189 p. ; Jean-Pierre BEURIER et Yves-

François POUCHUS, Les conséquences du naufrage de l'Erika: Risques, 

environnement, société, réhabilitation, Rennes, PU Rennes, 6 octobre 2005, 

281 p. 

(2 ) Suite à la réforme du Code civil portée par l’ordonnance n° 2016-131 du 

10 février 2016 (ex. articles 1386-19 à 25 C. civ.). 
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ــذي یلحــق بعناصــر أو وظــائف ویُعــرَّف الضــرر البیئــي المحــض بأنــه "    ــر ال الضــرر الكبی

). فــالاعتراف بالضــرر ١" (الــنظم البیئیَّــة أو المنــافع الجماعیَّــة التــي یجلبهــا الإنســان مــن البیئــة

  ).٢ف مصادر القانون (البیئي هو نتیجة سنوات عدیدة من الحوار بین مختل

  التالیین: المطلبینإلى  المبحثولتوضیح الموضوع بالتفصیل، سنقسم هذا 

  البیئي في فرنسا. لمفهوم  الاعتراف القضائي الأول:  المطلب

  التكریس التشریعي للضرر البیئي في فرنسا: الثاني المطلب

  محاولات تعریف الضرر البیئي فقهی�االمطلب الثالث: 

  

                                                           

(1) Ménard, B. & Rias, N., Le préjudice écologique. Revue générale de droit, 

50(2), 2020, Pp 397–406 

(2) EPSTEIN (A.-S.), « La réparation du préjudice écologique en droit commun 

de la responsabilité civile », D. 2016, p. 1236. 
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  الأول المطلب

  الاعتراف القضائي لمفهوم الضرر البیئي

في نهایة السبعینیات دعا جانب من الفقه إلى التمییز بین نوعین من الضرر فیمـا یتعلـق 

بالمســـائل البیئیَّــــة: الضـــرر الــــذي یلحـــق بالعناصــــر الطبیعیَّـــة، والضــــرر الـــذي یلحــــق بالممتلكــــات 

بالطبیعــة فكــرة الحمایــة الضــروریَّة للبیئــة، ، كــرس القــانون المتعلــق ١٩٧٦والأشــخاص. وفــي عــام 

ورسخ لفكرة أن الضرر الذي یلحق بالبیئة قد یكون موجودًا مـن قبـل ومـن الواجـب إصـلاحه. فیمـا 

البرلمـان الأوروبـي والمجلـس الصـادر عـن  ٢٠٠٤) EC/  ٢٠٠٤/٣٥تم نقل التوجیـه الأوروبـي (

یئیَّــــة فیمــــا یتعلــــق بمنــــع الضــــرر البیئــــي بشــــأن المســــؤولیَّة الب ٢٠٠٤أبریــــل  ٢١الأوروبــــي بتــــاریخ 

فرنسا، وذلك للاعتراف بالمسؤولیَّة عن الأضرار البیئیَّة، وذلك من خلال قانون ) إلى ١وإصلاحه (

  )٢المُتعلق بالمسؤولیَّة البیئیَّة.( ٢٠٠٥الصادر في الأول من أغسطس  ٧٥٧/٢٠٠٥رقم 

                                                           
هو الأول من حیث الاعتراف بالضرر البیئي وطبیعته القابلة  EC/  ٢٠٠٤/٣٥) وكان هذا التوجیه ١

  للإصلاح.

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 

sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 

réparation des dommages environnementaux. 

بشأن المسؤولیَّة البیئیَّة فیما یتعلق بمنع الضرر البیئي وإصلاحه،  EC/  ٢٠٠٤/٣٥وكان التوجیه الأوروبي 

بیعیَّة، أي أنه ضرر یؤثر قد عرف الضرر البیئي بأنه " (أ) الضرر الذي یلحق بالأنواع المحمیَّة والموائل الط

بشكل خطیر على وجود أو الحفاظ على هذه الأنواع ؛ (ب) الضرر الذي یؤثر على المیاه، أي الضرر الذي 

یؤثر بشكل خطیر وسلبي على الوضع البیئي أو الكیمیائي أو الكمي أو على الإمكانات البیئیَّة للمیاه المعنیَّة ؛ 

تلوث التربة الذي ینشأ عن التأثیر السلبي الخطیر على صحة الإنسان (ج) الضرر الذي یلحق بالتربة، أي 

نتیجة الإدخال المباشر أو غیر المباشر لمواد أو مستحضرات أو كائنات دقیقة أو كائنات حیَّة على السطح أو 

  في التربة".

Voir Art. 2 de la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 

prévention et la réparation des dommages environnementaux 

2) Loi n° 2008-757, du 1er août 2008 relative à la responsabilité 

environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit 

communautaire dans le domaine environnemental, JO 2 août 2008, p. 12361. 
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ــــة القابلــــة  فــــي تحدیــــد وباتقــــانون یواجــــه صــــعهــــذا الومــــع ذلــــك نجــــد أن     الأضــــرار البیئیَّ

). وعلـى الـرغم مـن ذلـك ٢()، وبذلك یتم اللجوء إلى قانون المسؤولیَّة المدنیَّة في هذا الشـأن١للجبر(

)، وهـي الأضـرار التـي تلحـق ٣یوفر هـذا القـانون آلیـات التَّعـویض عـن الأضـرار البیئیَّـة المحضـة (

 ٧٥٧/٢٠٠٥. وبالتـالي قـدم هـذا القـانون رقـم بعناصر أو وظائف النظم البیئیَّة علـى وجـه التحدیـد

أساسًا قانونی�ا دقیقًا للالتزام بإصلاح الضرر البیئي الذي یمثل تدمیرًا لعنصر أساسي مـن عناصـر 

). بید أنه لم یتم تفعیل نظام المسؤولیَّة البیئیَّة بالمعنى الدقیق ٤التراث الطبیعي والتَّوازنات البیئیَّة (

  ).٥لآونة" (في فرنسا حتى هذه ا

                                                           
1) NEYRET (L.), « La régulation de la responsabilité environnementale par la 

Nomenclature des préjudices environnementaux », in La régulation 

environnementale, G. Martin et B. Parance (dir.), LGDJ, 2012, p. 67. 

2) Voy. not. NEYRET (L.), « La réparation des atteintes à l’environnement par 

le juge judiciaire », D. 2008, Chron., p. 170 ; G. Martin, « La réparation des 

atteintes à l’environnement », in Les limites de la réparation du préjudice, 

Dalloz, 2009, p. 359 ; S. Carval, « Un instrument hybride: la responsabilité 

environnementale de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 », D. 2009, Chron., 

p. 1652. 

3) Conformément à la directive n° 2004/35/CE, l’article L. 161-1 C. env. 

retient trois caté - gories de dommage à l’environnement: les dommages 

causés aux sols, les dommages causés aux eaux et les dommages causés aux 

espèces et habitats naturels. L’article L. 161-1-4° prévoit en outre que sont 

concernés les dommages affectant les services écolo - giques, c’est-à-dire 

les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats au 

bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public. Pour 

être réparés, ces différents dommages doivent présenter un certain seuil de 

gravité, lequel est apprécié de manière qualitative. 

4 ) TRÉBULLE (F.-G.), « La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité 

environnementale et le droit privé », BDEI, n° 18, p. 37, 2008. 

5 ) MARTIN (G.), « Le préjudice écologique », in La loi biodiversité en pratique, 

C. Cans (dir.), Ed. législatives, 2016, à paraître. 
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الاهتمــــام  -فــــي ظــــل عــــدم الفعالیــــة التشــــریعیَّة-وقــــد أولــــى الاجتهــــاد القضــــائي الفرنســــي    

)، حیث أرست الأحكام القضائیَّة تدریجی�ا أسس التَّعویض عن الضرر البیئـي ١بالمسؤولیَّة البیئیَّة (

ى مبـدأ التَّعـویض )، ویرجع ذلـك إلـ٢من خلال إدراج الضرر البیئي ضمن الأضرار القابلة للجبر (

  ) الذي مهد الطریق لبدایة الاعتراف بالضرر البیئي. ٣الضرر المعنوي (عن 

                                                           
1) Voy. not. Martin (G.), Le dommage écologique en droit interne, 

communautaire et comparé, Economica, 1992, p. 8 ; LITTMANN-MARTIN (M.-

J.), LAMBRECHTS (C.), « La spécificité du dommage écologique », in Le 

dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Economica, 

1992, p. 45 ; LARROUMET (C.), « La responsabilité civile en matière 

d’environnement », D. 1994, Chron., p. 101 ; F. OST, « La responsabilité 

civile, fil d’Ariane du droit à l’environnement », Droit et société, 1995, p. 

281 ; VINEY (G.), « Les principaux aspects de la responsabilité civile des 

entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français », JCP G 1996, I, 

3900 ; NEYRET (L.), Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ, 2006 ; 

G. VINEY, B. DUBUISSON (dir.), Les responsabilités environnementales dans 

l’espace européen, Bruxelles, Bruylant, 2006 ; JOURDAIN (P.), « Le dommage 

écologique et sa réparation », in Les responsabilités environnementales dans 

l’espace européen, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 143 ; NEYRET (L.), 

« Naufrage de l’Erika: vers un droit commun de la réparation des dommages à 

l’environnement », D. 2008, Chron., p. 2682 ; Neyret (L.), « La réparation des 

atteintes à l’en - vironnement par le juge judiciaire », D. 2008, Chron., p. 

170 ; C. Cans (dir.), La responsabilité environnementale – Prévention, 

imputation, réparation, Dalloz, 2009. 

2) Neyret (L.), « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge 

judiciaire », op. cit. 

3) Voy. not. THEVENOT (J.), « Environnement et préjudice moral: observations 

sur les conten - tieux en réparation », D. 1994, Chron., p. 225 ; Boutonnet 

(M.), Neyret (L.), « Préjudice moral et atteintes à l’environnement », D. 2010, 

Chron., p. 912. 
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)، الذي یمس مصلحة ١ومن الضروري في هذا الصدد التمییز بین الضرر البیئي الفردي(   

شخصــــیَّة مباشــــرة، وهــــو الضــــرر الــــذي عُنیــــت بــــه المســــؤولیَّة المدنیَّــــة التقلیدیــــة، والضــــرر البیئــــي 

"، الذي كان من الصـعب قبـول التَّعـویض عنـه مـن قبـل القضـاة؛ لأن هـذا الضـرر یُعتبـر المحض"

رفــــع دعــــوى  ضــــررًا غیــــر مباشــــر وغیــــر شخصــــي، وبــــذلك ینتفــــي شــــرط المصــــلحة والصــــفة فــــي

  .)٢(التَّعویض

ومع ذلك، تغلب القضاة في كثیر من الأحیـان علـى هـذه العقبـة، وذلـك مـن خـلال اللجـوء    

)، قبـــل الاعتـــراف صـــراحةً بـــالتَّعویض عـــن ٣ع لمفهـــوم الضـــرر البیئـــي المعنـــوي (إلـــى تفســـیر واســـ

ـــدفاع عـــن البیئـــة وبعـــض  ـــة بال الضـــرر البیئـــي لصـــالح جمعیـــات حمایـــة البیئـــة والاتحـــادات المعنیَّ

  ).٤السلطات المحلیَّة (

فــي واقــع الأمــر  Erikaفـي هــذا الصــدد، ذهــب قــرار القضــاة فــي قضـیَّة ناقلــة الــنفط إیركــا    

) الضـرر البیئـي بفصـله لأول ١) حیـث غیَّـر القضـاة (٥لى أبعـد الحـدود فـي جبـر الضـرر البیئـي (إ

                                                           
) ویتسم هذا الضرر بالاعتداء على مصلحة فردیَّة ویتوافق مع الضرر الذي یلحق بالإنسان جراء التلوث ١

والاعتداء على البیئة التي یعیش فیها. وأتاحت المفاهیم التقلیدیَّة لقانون المسؤولیَّة المدنیَّة فهم هذا الضرر 

  ة مضار الجوار غیر المألوفة.بصورة أساسیَّة، كما هو موضح في نظریَّ 

V˚ à cet égard: Cass. civ. ،November 27 ،1844 ،GAJC ،t. 1 ،n ° 74-75 ،p 374. 

یختلف شرط المصلحة في رفع الدعوى عن شرط الضرر الشخصي؛ فإذا كان عدم توافر شرط المصلحة ) ٢

  الدعوى موضوعًا.فإن شرط الضرر الشخصي یحول دون قبول ، یحول دون قبول الدعوى شكلاً 

Voy. not. Cass. civ. 1 e, 17 mai 1993, Bull. I, n° 169 ; Cass. civ. 2 e, 7 juin 

2006, n° 05-10031 

3) Cass., civ. 1 e, 16 novembre 1982, Bull. civ. I, n° 331 ; Cass. crim., 20 

février 2001, n° 00-82.655, inédit ; CA Rennes, 26 octobre 2006, n° 06-

00.757. 

4) TGI Narbonne, 4 octobre 2007, Assoc. Eccla et a. c/ Sté occitane de 

fabrications et de technologie, n° 935/07. Adde Cass. civ. 3 e, 1 e juillet 

2009, n° 07-21954, Bull. civ. III, n° 166. 

5) La réparation du dommage écologique avait été plus ou moins admise dans 

quelques espèces isolées (Voy. not. TGI Bastia, 8 décembre 1976, dite 

l’affaire des boues rouges en Corse ; TGI Narbonne, 4 octobre 2007 ; TGI 

Tours, 24 juillet 2008). 



٢٠٤ 
 

مــرة وبشــكل واضــح عــن الضــرر المعنــوي مــن أجــل الاعتــراف بشــكل واضــح عــن الأضــرار التــي 

  )٢تلحق بالبیئة.(

أي ضــرر یصــیب البیئــة الطبیعیَّــة، علــى وجــه الخصــوص، یُقصــد بالضــرر البیئــي هنــا "

ــة، الهــواء، و  ــة، والمواقــع الطبیعیَّ ــة، والأرض، والمنــاظر الطبیعیَّ ــاه، والترب الغــلاف الجــوي، والمی

والتنــوع البیولــوجي والتفاعــل بــین كــل هــذه العناصــر، والتــي لا تــؤثر علــى المصــلحة الفردیَّــة 

"، ویتـیح هـذا الضـرر كشـف حجـم الإصـابة التـي وحسب، وإنمـا تـؤثر علـى المصـلحة الجماعیَّـة 

  ة وعناصرها ووظائفها المختلفة. تلحق بالبیئ

وقد أحدث الاعتراف بالضرر البیئي ثورة قانونیَّة حقیقیَّة؛ لأن هـذا الضـرر یختلـف بشـكل 

ــة والاقتصــادیَّة والمعنویَّــة التــي تــنجم عــن الضــرر الــذي  لا یــدع مجــال للشــك عــن الأضــرار الفردیَّ

  ). ٣یَّة لا شخصیة.(یلحق بالبیئة: إنه ضرر موضوعي یستهدف الإضرار بمصلحة جماع

أصدرت محكمـة الـنقض الفرنسـیَّة حكمـین یحظیـان باهتمـام كبیـر بشـأن إرسـاء مفهـوم وقد    

). وقـــــد أتاحـــــت هـــــذه الســـــوابق ١( ٢٠١٦مـــــارس  ٢٢و ٢٠١٢ســـــبتمبر  ٢٥الضـــــرر البیئـــــي فـــــي 

                                                                                                                                                                      
1) CA Paris, 30 mars 2010, n° 08-02278, D. 2010, p. 967, obs. S. Lavric ; D. 

2010, p. 1804, Chron. V. Rebeyrol ; D. 2010, p. 2238, Chron. L. Neyret ; D. 

2010, p. 2648, obs. F.-G. Trébulle ; Rev. sociétés 2010, p. 524, note J.-H. 

Robert ; RSC 2010, p. 873, obs. J.-H. Robert ; RTD com. 2010, p. 622, obs. 

P. Delebecque. La décision des juges du fond a été entérinée par la Cour de 

cassation (Cass. crim., 25 sep - tembre 2012, n° 10-82.938, Bull. crim. n° 

198 ; D. 2012, p. 2711, note Ph. Delebecque. D. 2012, p. 2557, obs. F. G. 

Trebulle ; D. 2675, Chron. V. Ravit et O. Sutterlin ; AJ pénal 2012, p. 574, 

note A. Montas et G. Roussel ; AJCT 2012, p. 620, obs. M. Moliner-Dubost ; 

JCP 2012, p. 1243, note K. Le Couviour ; AJDA 2013, p. 667, étude C. 

Huglo ; Rev. sociétés 2013 p. 110, note J.-H. Robert ; RSC 2013, p. 363, 

obs. J.-H. Robert ; RSC 2013, p. 447, Chron. M. Massé ; RTD civ. 2013, p. 

119, obs. P. Jourdain). 

) میَّزت محكمة الاستئناف بین العدید من الأضرار القابلة للجبر والناتجة عن التلوث، وهي: الضرر المادي ٢

خل والأرباح، والأضرار المعنویَّة التي المرتبط بأنشطة إزالة الملوثات، والضرر الاقتصادي الذي یعني خسارة الد

  تغطي كلا� من الإخلال بالتمتع والإضرار بالسمعة أو صورة العلامة التجاریَّة.

3 ) BERG (O.), Le dommage objectif, Etudes G. Viney, LGDJ, 2006. 
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ـــوعالقضـــائیَّة، كمـــا هـــو الحـــال فـــي قـــانون " ـــي  اســـتعادة التن ـــوجي الصـــادر ف أغســـطس  ٨البیول

ـــة ""، ٢٠١٦ "، تحدیـــد مفهـــوم هـــذا البیئیَّـــةالـــذي كـــرس لمفهـــوم الضـــرر البیئـــي والمســـؤولیَّة المدنیَّ

".  لانتهاك المباشر أو غیر المباشر للبیئة وعناصرها وكذلك وظائفهـاالضرر الذي یتكون مـن "ا

وإذا كـــان القـــانون المشـــار إلیـــه ســـلفًا لا یعـــرّف صـــراحة الضـــرر البیئـــي، فـــإن هـــذه المصـــطلحات 

  ).٢الأحكام القضائیَّة الأخیرة الصادرة من محكمة النقض الفرنسیة(فسرتها 

ــة (    ، فهــذا )٣یصــعب أحیانًــا تحدیــد مفهــوم الضــرر البیئــي، لا ســیما بســبب طبیعتــه الخاصَّ

الضرر یعتبر ضررًا غیر شخصي وغیر مباشر، فضلاً عن كونه ضررًا واسع الانتشار ومتراخیًا، 

وبِنــاءً علــى ذلــك تثُــار العدیــد مــن التســاؤلات ) ٤ل تمتــد لســنوات. (أي أن آثــاره لا تظهــر مباشــرة، بــ

  ). ٥المتعلقة بتوصیف هذا الضرر ومصیره (

                                                                                                                                                                      
1) Cass. crim, 25 sept. 2012, dit Érika préc., et Cass. crim. 22 mars 2016, n° 

13-87650, préc. 

2) Cass. crim., 22 mars 2016, préc. V. notamm. H., J. et L. mazeaud, F. 

CHABAS, Leçons de Droit Civil, Les obligations, Théorie Générale, 

Montchrestien, 8ème éd., Paris, 1985, 1355 pp., spéc. p. 395 § 407 

3 ) V. REBEYROL, L’affirmation d’un droit à l’Environnement et la réparation 

des dommages environnementaux, préc. ; C. const., 8 avr. 2011, n° 2011-

116 QPC, AJDA 2011, p. 762 ; Cass. crim., 25 sept. 2012, dit Érika préc 

4) CAMPROUX DUFFRÈNE (M.-P.), « Plaidoyer civiliste pour une meilleure 

protection de la biodiversité. La reconnaissance d'un statut juridique 

protecteur de l'espèce animale », Revue internationale d’études juridiques 

(RIEJ) 2008/1 (Vol. 60), pp. 1-27, DOI 10.3917/riej.060.0001. 

5) Voy. not. CAMPROUX-DUFFRÈNE (M.-P.), « Le contentieux des atteintes à 

l’environnement après la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité 

environnementale », RLDC 2010/71, n° 3825 ; V. REBEYROL, L’affirmation 

d’un « droit à l’environnement » et la réparation des dommages 

environnementaux, préf. G. Viney, Defrénois 2009, n° 312 ; P. Jourdain, « Le 

dommage écologique et sa réparation », in Les responsabilités civiles 

environnementales dans l’espace européen. Point de vue franco-belge, B. 

Dubuisson et G. Viney (dir.), Bruylant, 2006, p. 162. 
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ــة بــالتَّعویض عــن هــذا الصــدد: هــذا تمثلــت إحــدى الصــعوبات الرئیســیَّة فــي  مــن یمكنــه المطالب

  ؟الضرر البیئي المُعترف به حدیثاً

ـــفـــي الواقـــع  ـــي تَحَـــوُّل المصـــلحة الشخصـــیَّة فـــي رف ع دعـــوى التَّعـــویض عـــن الضـــرر البیئ

)، وبــذلك ١(المحــض؛ لأن هــذا الضــرر لا یمــس مصــلحة شخصــیَّة، بــل یمــس مصــلحة جماعیَّــة 

یجوز لجمعیات حمایة البیئة في فرنسا رفع دعوى التَّعویض عن الأضرار البیئیَّة المباشرة أو غیر 

  عنها. المباشرة التي أصابت المصلحة الجماعیَّة التي ینوون الدفاع

من ناحیة أخرى، لا یزال هناك خلط بین الأضرار المعنویَّة للأشخاص الاعتباریین وهذا  

). وقد قیل: إن المصدر الأساسي لهذا الخلط یكمن في عـدم ٢الضرر البیئي الجدید المعترف به (

  ). ٣كفایة التَّعویض المالي عن الضرر البیئي المحض الذي تحفظ علیه قضاة المحكمة (

وهكــذا دعــا جانــب مــن الفقــه الفرنســي القضــاة للاحتفــاظ بــالتَّعویض العینــي عــن الأضــرار    

البیئیَّــة المحضــة أو مــن خــلال تخصــیص التَّعویضــات عــن الأضــرار البیئــة للتــدابیر والإجـــراءات 

). ومنــذ ذلــك الحــین تــم التأكیــد علــى قبــول ٤الوقائیَّــة أو الإصــلاحیَّة المُحــددة ســابقًا إذا تعــذر ذلــك(

                                                           
1) JOURDAIN (P.), « Consécration par la Cour de cassation du préjudice 

écologique », RTD Civ. 2013, p. 119. 

2) Un tel risque de confusion avait d’ailleurs été dénoncé par l’avocat général 

devant la Cour de cassation lors de l’affaire Erika. Il avait en outre été 

largement partagé par la doctrine qui avait relevé la similitude des motifs des 

juges pour caractériser le préjudice moral des asso - ciations du préjudice 

écologique « pur » (voy. not. V. Rebeyrol, « Où en est la réparation du 

préjudice écologique ? », D. 2010, p. 1804). 

3) JOURDAIN (P.), Op.cit., p. 119. 

4) Rappelons qu’en droit français le principe est celui de la libre disposition 

des dom - mages-intérêts. Un tel principe pourrait alors nuire à la réparation 

du préjudice écologique: d’aucuns ont en effet mis en exergue le fait que les 

condamnations pécuniaires risquent d’avoir pour seule conséquence un 

enrichissement des associations et des budgets des collectivités territoriales 

(V. REBEYROL, « Où en est la réparation du préjudice écologique ? », D. 

2010, p. 1804). 
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) بــالقول: إن "الضــرر ١لتَّعــویض عــن الأضــرار البیئیَّــة المحضــة مــن خــلال الســوابق القضــائیَّة (ا

وینتج عنه المخالفة"، كما أكد  ،البیئي یتكون من انتهاك أو تعد مباشر أو غیر مباشر على البیئة

  . Erika) في قضیَّة شركة إریكا ٢( ٢٠١٦مارس  ٢٢الحكم الصادر في 

كشـف عـن صـعوبة تقـدیر مثـل هـذا الضـرر البیئـي؛ ففـي هـذه القضـیَّة، إلا أن هذا الحكـم 

إذا أقـــرت محكمـــة الـــنقض الفرنســـیَّة بقبـــول دعـــاوى التَّعـــویض المرفوعـــة مـــن قبـــل جمعیـــات حمایـــة 

وكانت محكمـة الـنقض  .)٣البیئة، فإنها قبل كل شيء تفرض على القاضي واجب تقدیر الضرر (

مـن القـانون المـدني  ١٣٨٢)، بموجـب نـص المـادة ٤( الـذكر الفرنسیَّة قد أشـارت فـي الحكـم سـالف

مــــن قــــانون البیئــــة الفرنســــي، أن إعــــادة إصــــلاح الأضــــرار البیئیَّــــة  L.142-2الفرنســــي والمــــادة 

للجمعیات المعنیَّة بحمایة  -(التَّعویض العیني) لا تستبعد مع ذلك التَّعویض النقدي، حیث یجوز 

ولذلك تعترف المحكمة بأن الضـرر البیئـي عن الأضرار البیئة.  البیئة أن تحتج بالتَّعویض النقدي

ــة.  فیمــا أشــارت محكمــة الــنقض فــي قــد یــؤدي إلــى تعــویض مماثــل علــى أســاس المســؤولیَّة المدنیَّ

ـــه  الحكـــم ذاتـــه إلـــى أن "الأمـــر متـــروك لمحـــاكم الموضـــوع لجبـــر الضـــرر البیئـــي الـــذي یعترفـــون ب

أنـــه یتعـــین علـــى قضــاة الموضـــوع "حســـاب الأضـــرار  ). وأشـــارت المحكمـــة إلــى٥ویقــدرون نطاقـــه"(

  ).٦البیئیَّة التي اعترفت بوجودها، وإذا لزم الأمر من خلال استدعاء خبیر في المجال البیئي"(

ومع ذلك، ینبغي عـدم الخلـط بـین الضـرر البیئـي المحـض والأضـرار الأخـرى التـي تلحـق    

لُـــوحظ أن "التَّعـــویض النقـــدي یتعـــارض مـــع بالجمعیـــات المعنیَّـــة بحمایـــة البیئـــة. وفـــي هـــذا الصـــدد 

                                                           
1) Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-85.751, Dr. Pénal 2015, n° 144, 

obs. J.-H. Robert ; RSC 2015. 872, obs. J.-H. Robert. La Cour indique que la 

remise en état n’est pas incompatible avec la mise en œuvre d’une action en 

défense de l’intérêt collectif donnant lieu à des réparations. 

2) Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650. 

3) PERRIER (J.-B.), « L’indemnisation et la nécessaire évaluation du préjudice 

écologique », AJ pénal 2016, p. 320. 

4 ) Cass. crim., 22 mars 2016, no 13-87650, PB et voy. not. A.-S. Epstein, « 

La réparation du préjudice écologique en droit commun de la responsabilité 

civile », op. cit. 

5 ) voy. not. BOUTONNET (M.) et NEYRET (L.), « Préjudice moral et atteintes à 

l’environnement », D. 2010, p. 912 

6) PERRIER (J.-B.), Op.cit., p. 320. 
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، اتخــذت محكمــة Erika ولــذلك بعــد أربــع ســنوات مــن قضــیَّة إریكــا). ١موضــوعیَّة الضــرر البیئــي"(

الــنقض الفرنســیَّة خطــوة أخــرى علــى طریــق التَّعــویض عــن الأضــرار البیئیَّــة المحضــة. ومــن أجــل 

تــي لحقــت بالمــدعین، بــدا أنــه مــن تجنــب الخلــط بــین الضــرر البیئــي المحــض والأضــرار الأخــرى ال

الضروري أكثر من أي وقت مضى التحدیـد والتعریـف الـدقیق للضـرر البیئـي بشـكل أفضـل، وقبـل 

  ).٢(كل شيء تمییزه عن الأضرار الأخرى

وعلــى الــرغم مــن التقــدم الــذي أحرزتــه الســوابق القضــائیَّة فــي هــذا الصــدد، لا یــزال القضــاة    

واضـــح للتعـــویض عـــن الأضـــرار البیئیَّـــة المحضـــة، وبالتـــالي  یواجهـــون عـــدم وجـــود أســـاس قـــانوني

إصــدار الأحكــام المناســبة علــى مرتكبــي الأضــرار البیئیَّــة. وجــاء قــانون اســتعادة التنــوع البیولــوجي 

تتویجًا للجهود القضائیَّة للاعتراف بالضرر البیئي، حیث اعترف  ٢٠١٦أغسطس  ٨الصادر في 

  طرق التَّعویض عنه.هذا القانون بوجود الضرر البیئي و 

  

  

  

                                                           
1) CATELAN (N.), « Réparation du préjudice écologique et associations 

agréées », JCP 2016, p. 398 

2) NEYRET (L.) et MARTIN (G.), Nomenclature des préjudices 

environnementaux, Paris LexisNexis, 2012. 
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  المطلب الثاني

  التكریس التشریعي للضرر البیئي في فرنسا

ــى هــذا یُعــرَّف الضــرر البیئــي بأنــه " ــة، ویُؤخــذ عل أي ضــرر یُلحــق الأذى مباشــرة بالبیئ

كــل أذى یحــدث أي أنــه " )، ١" (النحــو بصــرف النظــر عــن آثــاره علــى الأشــخاص والممتلكــات

  )٢.(النظر عن أثره على الأشخاص أو الأموال " مباشرة للوسط البیئي بغض

ــة، مــن حیــث إنــه لا یشــكل ضــررًا تقلیــدی�ا یلحــق الأذى     یتســم الضــرر البیئــي بطبیعــة خاصَّ

). وتثیـر ٣" هـي البیئـة وعناصـرها ووظائفهـا(الضـحیةبالأشخاص أو الممتلكات؛ ففي هذا الضرر "

ـــر الضـــ ـــق بجب رر حیـــث تتعلـــق هـــذه الصـــعوبات خصوصـــیَّة الضـــرر البیئـــي صـــعوبات فیمـــا یتعل

بمعاییر الضرر القابل للجبر، لا سیما عدم وجود طابع شخصي ومحدد للضرر، وكـذلك صـعوبة 

  إثبات علاقة السببیَّة بین الخطأ والضرر. 

وللتغلب على جمیع هذه العقبات من الضروري الاعتراف بالضرر البیئـي باعتبـاره ضـررًا 

ضــرر آخــر. ویمكــن أن یــتم هــذا الاعتــراف بالضــرر البیئــي فــي  محــددًا ومســتقلا� ومتمیــزًا عــن أي

  القانون، لا سیما عن طریق الدستور، وأیضًا في الأحكام القضائیة.

ـــي    ـــراف القضـــائي بالضـــرر البیئ المبـــادرات التـــي  -وتفسّـــر الصـــعوبات الناشـــئة عـــن الاعت

إریكـا البیئیَّـة،  Erikaرثـة اتخذتها فرنسا لتنظیم التَّعویض عن الضرر البیئي بشكل أفضـل؛ فبعـد كا

، إلـــى تضـــمین الضـــرر البیئـــي ٢٠١٢، تـــم طرحـــه فـــي مـــایو Retailleauســـعى مشـــروع قـــانون 

وطـرق التَّعـویض عنــه فـي القــانون المـدني الفرنســي. وتـم التصـویت علــى مشـروع هــذا القـانون مــن 

ـــل ٢٠١٣مـــارس  ١٦قبـــل مجلـــس الشـــیوخ الفرنســـي فـــي  ـــه مـــن قب ـــتم التصـــدیق علی ـــم ی ـــه ل ، إلا أن

، Retailleauوابق القضـائیَّة ومشـروع قـانون الجمعیَّة الوطنیَّـة الفرنسـیة. وبعـد التطـورات فـي السـ

عــــن مشــــروع قــــانون یتعلــــق بالمســــؤولیَّة البیئیَّــــة المدنیَّــــة، وكلــــف  ٢٠١٣أعلــــن وزیــــر العــــدل عــــام 

  . Yves Jégouzoمجموعة عمل لصیاغة هذا القانون برئاسة الأستاذ إیف جیجوزو 

                                                           
1) CABALLERO (F.), Essai sur la notion juridique de nuisance, LGDJ, 1981, p. 

293. 

2) CABALLERO(Francis):Essai sur la notion juridque de nuisance،thèse, 

liberarie général de droit et de jurisprudence, 1981, P. 293 

3) LITTMANN-MARTIN (Marie-J.) et LAMBRECHTS (C.), Rapport général sur la 

spécificité du dommage écologique in le dommage écologique en droit interne 

communautaire et comparé, Economica 1992, p. 46. 
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ـــانون   ـــى عكـــس مشـــروع ق ـــر (Retailleauوعل ـــى ١، كـــان التقری إنشـــاء نظـــام خـــاص ) یهـــدف إل

) لجبـــر الضـــرر النـــاتج عـــن "الانتهـــاك غیـــر ٢للتعـــویض، ولـــیس إنشـــاء نظـــام خـــاص للمســـؤولیَّة (

  ).٣الطبیعي لعناصر ووظائف النظم البیئیَّة"(

ومن بـین المقترحـات المُقدمـة مـن مجموعـة العمـل سـالفة الـذكر، الاقتـراح المُتعلـق بمسـألة    

یض العیني مع الإبقـاء علـى إمكانیَّـة التَّعـویض النقـدي فـي جبر الضرر البیئي، الذي یفضل التَّعو 

)، ویــنص المقتــرح الأخیــر علــى تخصــیص تعویضــات الضــرر ٤حالــة اســتحالة التَّعــویض العینــي (

  البیئي لحمایة وصیانة البیئة. إلا أن هذا التقریر بقي حبرًا على ورق. 

 التنـوع اسـتعادةروع قـانون "، اعتمدت الجمعیَّـة الوطنیَّـة أخیـرًا مشـ٢٠١٦مارس  ١٧وفي 

" الـــذي تـــم تضــمینه فـــي القـــانون المـــدني ٢٠١٦الطبیعیَّـــة لســـنة  والمنـــاظر والطبیعـــة البیولـــوجي

، والذي كرس من بین إجراءات جوهریَّة أخرى اتخـذتها ١٢٥٢إلى  ١٢٤٦الفرنسي في المواد من 

مــن القــانون المــدني  ١٢٤٦وتــنص المــادة الدولــة فــي هــذا الصــدد، للتَّعــویض عــن الضــرر البیئــي. 

  )١".( كل شخص مسؤول عن ضرر بیئي مُلزم بجبرهعلى أن: "  )٥(الفرنسي 

                                                           
1) Rapport pour la réparation du préjudice écologique, présenté à la Garde des 

Sceaux le 17 septembre 2013. 

2) MARTIN (G.), « Le rapport ″pour la réparation du préjudice écologique ″ 

présenté à la garde des Sceaux le 17 septembre 2013 », D. 2013, p. 2347. 

3) La référence au critère de l’anormalité a fait débat quant à la nécessité 

véritable d’inscrire un tel critère dans la définition du préjudice écologique 

réparable plutôt que de laisser la jurispru - dence libre dans son appréciation. 

Voy. not. G. Martin, « Le rapport ″pour la réparation du pré - judice 

écologique ″ présenté à la garde des Sceaux le 17 septembre 2013 », D. 

2013, p. 2347. 

4) Faisant dire à un auteur que « les rédacteurs du rapport ont choisi…de ne 

pas choisir » (G. Martin, « Le rapport ″pour la réparation du préjudice 

écologique ″ présenté à la garde des Sceaux le 17 septembre 2013 », D. 

2013, p. 2347). 

5) Ord. n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 

du régime général et de la preuve des obligations. 
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بالإضافة إلـى هـذا التكـریس الرسـمي، فـإن أحـد الإسـهامات الرئیسـیَّة للقـانون هـو التعریـف    

من القانون المدني الفرنسي بتعریف دقیق للضـرر  ١٢٤٧القانوني للضرر البیئي. وتحتفظ المادة 

یكون قابلاً للجبر، في ظل الشروط المنصوص علیها في هـذا إذ جاء في نص المادة: " البیئي، 

، الضرر البیئي الذي یتكون من انتهـاك أو تعـدٍّ جسـیم لعناصـر أو وظـائف الـنظم البیئیَّـة القسم

  )٢".( أو المصالح الجماعیَّة التي یجنیها الإنسان من البیئة

ـــل: الهـــواء والمـــاء والتربـــة والتنـــوع و     ـــة للبیئـــة، مث لا یشـــمل هـــذا التعریـــف العناصـــر التقلیدیَّ

ظائف النظم البیئیَّة. وبذلك یقتصـر الضـرر البیئـي عناصر وو البیولوجي وحسب، بل یشمل أیضًا 

ــا لــنص المــادة ســالفة الــذكر علــى الضــرر الــذي لا یمكــن  -القابــل للجبــر والمحــدد بشــكل عــام وفقً

  .)٣الاستهانة به(

  

  المطلب الثالث

  محاولات تعریف الضرر البیئي فقهی�ا

ــــــــه       ــــــــق علی ــــــــث یُطل ــــــــي مصــــــــطلحات متعــــــــددة، حی ــــــــوجيللضــــــــرر البیئ  الضــــــــرر الإیكول

)dommageécologique ،(ــــي حــــین أن هنــــاك مــــن یعبــــر عنــــه بمصــــطلح الضــــرر البیئــــي  ف

)Dommage environnemental الأضرار التي تلحق بـالموارد الطبیعیَّـة () أوdommage 

aux ressources naturelles) أو التلـوُّث (Pollution) أو اضـطراب البیئـة (préjudice 

écologique()٤.(  

                                                                                                                                                                      
1) Voir Art. 1246 du Code civil français (créé par LOI n°2016-1087 du 8 août 

2016) qui prévoit que: " Toute personne responsable d'un préjudice 

écologique est tenue de le réparer." 

2) Voir Art. 1247 du Code civil français (créé par LOI n°2016-1087 du 8 août 

2016) qui prévoit que: " Est réparable, dans les conditions prévues au présent 

titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux 

éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés 

par l'homme de l'environnement." 

(3) MARTIN (G.), « Le préjudice écologique », Op. cit. 

(4) SIMON (Laurent), Responsabilité environnementale et assurance des 

risques environnementaux, Institut de Gestion de l'Environnement et de 

l'Aménagement du Territoire, Diplôme d'Etudes Spécialisées en Gestion de 
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 GIROD -بعضهم ومنهم الفقیه جیرو  حاول العدید من الفقهاء تعریف الضرر البیئي، فاتجه

التي یأتیها الإنسان  إلى تعریفه بأنه " الضرر الناجم عن التلوُّث، وینطبق على جمیع الأضرار

 ) أمَّا الفقیه الفرنسي١وتصیب مختلف العناصر الطبیعیَّة من ماء وهواء تربة...".(

CABALLERO   فذهب في السیاق نفسه؛ إذ عرّفه بأنه " الضرر الذي یصیب الوسط البیئي

وهو ) ٢(."مباشرة، وهو ضرر مستقل بذاته بغض النظر عن تأثیره على الأشخاص والممتلكات 

 الضرر" عندما عرفه على النحو الآتي:  BOCKEN الاتجاه نفسه الذي ذهب إلیه الفقیه

عن تدهور الطبیعة، أو اختلال التَّوازن الإیكولوجي، وفي  الإیكولوجي هو ذلك الضرر الناجم

الوقت نفسه لا یسبب إصابة شخصیَّة ممتلكات الغیر، وبعبارة أخرى یتم تعریف الضرر البیئي 

  )٣".(بالمقارنة مع الضرر التقلیدي بأنه: تلف البیئة دون خلق أنواع أخرى من الأضرار التقلیدیة 

بأنـه: الضـرر الـذي یصـیب الوسـط الطبیعـي  MARTINE REMOND وبحو ذلك عرّفـه الفقیـه 

الــدكتور أحمــد حشــیش هــذا ). وتبنّــى ٤("بمعــزل عــن أي مصــلحة بشــریَّة، جســمانیَّة كانــت أو مادیَّــة

الاتجــاه وشــرحه بلغــة أكثــر وضــوحًا؛ إذ اعتبــر أن الضــرر البیئــي بمفهومــه الفنــي، أي: الإضــرار 

ا، إنما هو ضرر غیر شخصي في الأصل، حیث إن الحق بالعناصر البیئیَّة، لیس ضررًا شخصی� 

فــي التَّعــویض عــن الضــرر البیئــي یــؤول فــي نهایــة الأمــر إلــى البیئــة ذاتهــا لا إلــى غیرهــا، ولــو أن 

البیئـة لیسـت شخصـا قانونی�ـا بـالمعنى التقنـي، لــذلك فهـو یمیـز بـین الضـرر البیئـي بمفهومـه التقنــي 

اتهــا، ومــا یســمیه الضــرر البیئــي الــذي هــو تعــویض عــن ضــرر الــذي یــؤول التَّعــویض فیــه للبیئــة ذ

  )٥شخصي بمعناه التقلیدي الذي یؤول فیه التَّعویض إلى الأشخاص.(

                                                                                                                                                                      

l’environnement, Université libre de Bruxelles, 2005 – 2006, p 13, 14. Voir 

aussi: Aude-Solveig EPSTEIN, Présentation de la nomenclature des préjudices 

réparables en cas d'atteintes à l'environnement, [VertigO] La revue 

électronique en sciences de l’environnement, n° 8,Montréal, 2010. 

(1) PRIEUR (Michel), Droit de l’environnement, 4 éditions Dalloz-2001, p868. 

(2) PRIEUR (Michel), Droit de l’environnement, Op.cit., P.869  

(3) SIMON (Laurent), Op cit., p.15 

(4) REMOND–GOUILLOUD (Martine), Réparation du dommage écologique, 

Juris-classeur 2, 1992, fasc.1060, p13. 

المعاصر، دار النهضة حمد محمد أحمد حشیش، المفهوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون ) أ(٥

 ١٦٥، ص ٢٠٠١العربیَّة، القاهرة، مصر، 
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اعتبـر الضـرر البیئـي كـل عمـل یشـكل اعتـداء علـى  KISS وفي اتجاه آخـر نجـد الأسـتاذ   

ـــا، وهـــو الاتجـــاه  الـــذي ذهـــب إلیـــه الأســـتاذ الصـــحة الإنســـانیَّة أو التَّـــوازن البیئـــي تمثـــل ضـــررًا بیئی�

PRIEUR  من أن تعبیـر الضـرر البیئـي یغطـي فـي وقـت واحـد الأضـرار الواقعـة بالبیئـة الطبیعیَّـة

  )١.(وأضرار التلوُّث التي تحدث للأفراد والأموال

  وجاء في تعریف آخر أن للضرر البیئي مفهومین:  

نفســها أو عــن طریــق شــيء علــى إصــابة الطبیعــة  المفهــوم الأول: هــو أن الضــرر البیئــي یتركــز

ـــة، فضـــلا عـــن الاســـتقلال المســـتمر لنظـــام بیئـــي  ـــة متداخل ـــة البیئیَّ طبیعـــي أو نظـــام بیئـــي، فالعملیَّ

  ). ٢(معین

ــا المفهــوم الثــاني فیــذهب إلــى أن الضــرر البیئــي یشــمل كــل أذى یترتــب عــن التلــوُّث، فالصــفة  أمَّ

، لأنـه قـد یترتـب علـى تلـوث البیئـة البیئیَّة لا تتوقف على طبیعة الضرر، بل على مصدر الضرر

الطبیعیَّــــة أو البیئـــــة الاصـــــطناعیَّة أضــــرار نســـــمیها بالأضـــــرار البیئیَّـــــة لكنهــــا فـــــي الواقـــــع أضـــــرار 

  )٣(اقتصادیَّة.

ــدیًا  ــا وتع ــي لا یشــكل انتهاكً ــات الســابقة، أن الضــرر البیئ یســتنتج الباحــث مــن التَّعریف

خطـراً علـى عناصـر البیئـة ووظائفهـا؛ ممـا جسیمًا على صحة الإنسـان فحسـب، بـل إنـه یشـكل 

  یؤدي إلى الإخلال بالتَّوازن البیئي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

(1) PRIEUR (M.), Droit de l’environnement, préc., n° 1330 

سن خنتوش رشید الحسناوي، دعوى التعویض عن الضرر البیئي، مجلة أهل البیت تصدر عن كلیَّة ) ح٢

 ٦١، ص ٢٠١٢السنة العراق، العدد الثالث عشر،  الحقوق جامعة أهل البیت

 ٦١سن خنتوش رشید الحسناوي، مرجع سابق، ص ) ح٣
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  الثاني المبحث

  وبعض التطبیقات  خصائص الضرر البیئي

  على الإضرار بالبیئة الأثریة

  

  تمهید وتقسیم: 

للمضـرور المطالبـة یُعدّ الضرر البیئـي سـببًا لانعقـاد مسـؤولیَّة مَـن تسـبَّب فیـه؛ ومِـن ثـَم یحـق      

بالتَّعویض عنه، كما یعد الضـرر ركنًـا جوهری�ـا مـن أركـان المسـؤولیَّة المدنیَّـة، فمجـرد تـوافر الخطـأ 

وحـــده غیـــر كـــافٍ لانعقـــاد المســـؤولیَّة إلا إذا تمخـــض عنـــه ضـــرر. وعلـــى الـــرغم مـــن خصوصـــیَّة 

المدنیَّــة. وقــد یصــیب  الضــرر البیئــي، فإنــه یشــترك مــع شــروط الضــرر ركنًــا مــن أركــان المســؤولیَّة

الضــرر البیئـــي الإنســـان، وقـــد یتســبب فـــي إصـــابة أو تـــدهور المنشــآت لا ســـیما المعـــالم التاریخیَّـــة 

  ومحیطها وبیئتها.

  التالیین: المطلبینإلى  المبحثولتوضیح الموضوع بالتفصیل، سنقسم هذا 

  المطلب الأول: خصائص الضرر البیئي.

  الإضرار بالبیئة الأثریَّة في مصر وفرنسا التطبیقات علىبعض  :المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  خصائص الضرر البیئي

الضرر البیئي: أن یكون قابلا للتعویض، وأن یكون محققًا أو مؤكـد الوقـوع،  خصائصمن 

حیـث إن الأضـرار البیئیَّـة أي ألا یكون محتملا، كما یجب أن یكون غیر شخصي وغیـر مباشـر، 

البیئــة وعناصــرها ومكوناتهــا، فعناصــر الطبیعــة كالمــاء والهــواء والتربــة وغیرهــا مــن المــوارد تصــیب 

هــي ملــك للأمــة  الطبیعیَّــة لیســت ملكًــا لأحــد، ولــیس اســتعمالها حكــرًا علــى بعــض دون آخــر، وإنمــا

جمیعًا، فضلاً عن أن الضرر البیئي ضرر متراخٍ وواسع الانتشـار، أي أنـه یتجـاوز حـدود المكـان 

  ذي وقع فیه الفعل المُنشئ للضرر. ال

  وللضرر البیئي الخصائص الآتیة:

  : شخصي غیر ضرر البیئي الضرر - ١

ة البیئة بموارد ضارة آثار الضار الفعل عن نتج إذا   علیها للشخص یكون التي الخاصَّ

ة، والآبار القنوات ومیاه والطیور والحیوانات الزراعیَّة كالأراضي انتفاع، أو ملكیَّة  فلیس الخاصَّ

ة بمصلحة لحق قد فالضرر صعوبة، أي الأمر في  بطبیعة له ویكون الأشخاص، لأحد خاصَّ

  )١. (الأضرار تلك عن التَّعویض دعوى إقامة في والمصلحة الصفة الحال

بید أنه، في أغلب الأحیان، قد ینتج عن الفعل الضار إصابة عناصر البیئیَّة ذاتها التي 

والتي تمثل تراثاً مشتركًا للدولة، كالماء والهواء والغابات، فیكون الضرر حینئذ لیست ملكًا لأحد، 

یتسم بالعمومیَّة، فهو لم یلحق شخصًا بعینه أو مجموعة من الأشخاص، إنما أضر بالبیئة 

فعناصر الطبیعة كالماء والهواء والتربة وغیرها من الموارد الطبیعیَّة لیست  وبعناصرها ومكوناتها،

لأحد، ولیس استعمالها حكرًا على بعض دون آخر، وإنما هي ملك للدولة جمیعًا، وأي  ملكًا

 ).٢اعتداء علیها هو اعتداء على الذمة الجماعیَّة للدولة (

وتعكس هذه الخاصیَّة صعوبة عملیَّة فیما یخص التَّعویض عن هذا الضرر، حیث إنه 

المدنیَّة أنه لا دعوى بدون مصلحة، فیشترط لقبول المبادئ الأساسیَّة في قانون الإجراءات  من

الدعوى أن یكون لصاحبها فیها مصلحة، والمصلحة لا بد أن تكون شخصیَّة ومباشرة، أي لا بد 

شخصي وهو شرط جوهري للمطالبة القضائیَّة، وعلیه فقد یكون هناك ضرر  من وجود ضرر

القضائیَّة ما لم یمسه ضرر  لتمكین أي شخص من رفع الدعوى بیئي إلا أنه غیر كافٍ 

                                                           
عطا سعد محمد حواس، المسؤولیَّة المدنیَّة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار دراسة مقارنة، ) ١

 ٨٠مرجع سابق، ص 

 ٨٠المرجع سابق، ص ، عطا سعد محمد حواس )٢
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الضرر البیئي لا یكون دائمًا قابلا للتعویض ما لم یثبت  شخصي؛ مما یؤدي بنا إلى التسلیم بأن

  )١الضرر الشخصي.(

یمنح الحق للجمعیات البیئیَّة لرفع  - ومنها التشریع الفرنسي - إلا أن أغلب التشریعات البیئیة

)، ٢و لم یتوافر الضرر الشخصي بمفهومه التقلیدي (دعوى التَّعویض عن الضرر البیئي حتى ل

أن تدعي بالشق  - وفق وضعها القانوني- منح بعض الجمعیات  حیث أقر المشرع الفرنسي

) لضرر لحق بها حتى وإن كان ذلك الضرر غیر ٣المدني حفاظًا على المصلحة الجماعیَّة (

ممارسة الحقوق سي، التي تنص على "من قانون البیئة الفرن L.142-2مباشر، وذلك وفقًا للمادة 

بالوقائع التي تسبب ضرراً مباشراً أو غیر مباشر الممنوحة للجهات المدنیَّة فیما یتعلق 

للمصالح التي ینوون الدفاع عنها وتشكل انتهاكًا للأحكام التشریعیَّة المتعلقة بحمایة الطبیعة 

ئات العامَّة، مثل وكالة البیئة وإدارة الطاقة ). هذا هو الحال أیضًا بالنسبة لبعض الهی٤" (والبیئة 

  )١من قانون البیئة).( L.132-1 أو مكتب الصید الوطني (المادة

                                                           
حمیدة جملیة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، دار الخلدونیَّة للنشر والتوزیع، الجزائر، ) ١

 ص  ٨٠. ٢٠١١

2) Memlouk (Malik), Entreprises et Dommage écologique prévention, 

réparation, indemnisation, Editions Lamy, France, 2010, p22. 

3) Pour la jurisprudence, ces intérêts collectifs ne sont pas l’addition d’intérêts 

individuels et il n’est donc pas besoin d’un préjudice pour des membres 

individualisés de l’association demanderesse, V. par exemple, CA Caen, 1er 

février 2000, Rev. Sc. Crim. 2000, p. 835, chron. J.-H. Robert. Ce qualificatif 

d’intérêt collectif permet de reconnaître que l’environnement est une grande 

cause, une cause altruiste touchant un grand nombre d’individus, qui se 

différencie bien des intérêts individuels ou de leur simple addition, V. J. 

Calais-Auloy, « Les délits à grande échelle en droit civil français », RIDC 

1994, p. 379 et aussi M. Cappelletti, « La protection d’intérêts collectifs et de 

groupe dans le procès civil », Rev. Droit international de droit comparé 1975, 

p. 571.  

4 ) Voir Art. 142/2 du Code de l'environnement français qui dispose que: "Les 

associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les 

droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un 
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إن منح جمعیات الدفاع عن البیئة حق التمثیل القانوني للمطالبة بالتَّعویض حتى في 

مهم�ا في لا یتوافر فیها الضرر الشخصي بمعناه التقلیدي یعد بلا شك تطورًا  الحالة التي

  .الأضرار البیئیَّة مجال التَّعویض عن

                                                                                                                                                                      

préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de 

défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à 

la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de 

vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à 

l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les 

pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les 

pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en 

erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications 

environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application." ; V. B. 

Parance, « L’action des associations de protection de l’environnement et des 

collectivités territoriales dans la responsabilité environnementale », Env., juin 

2009, dossier spéc., étude 4, p. 21 ; M.-P. Camproux-Duffrène, « Chronique 

de droit privé de l’environnement, civil et commercial », RJE, n° 2/2009, p. 

14.  

1) Voir Art. 132/1 du Code de l'environnement français qui dispose que: 

"L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national 

des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, 

l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l'eau, 

le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce 

qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils 

ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions 

législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à 

l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des 

sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les 

pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application." 
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  : مباشر غیر ضرر البیئي الضرر - ٢

ــة بأنــه یشــترط فــي الضــرر أن یكــون مباشــرًا     ــة فــي المســؤولیَّة المدنیَّ تقضــي القواعــد العامَّ

عنــه، وقــد یكــون الضــرر المباشــر متوقعًــا أو غیــر متوقــع. ویســأل المــدین فــي  حتــى یــتم التَّعــویض

لیَّة العقدیَّة عن الضرر المادي المباشر المتوقع الحصول عند التعاقد من حیث نوعه إطار المسؤو 

حصـوله بغشـه أو  ومقداره فحسب، ولا یُسأل عـن الضـرر المباشـر غیـر المتوقـع إلا إذا تسـبب فـي

خطئه الجسیم، أمَّا في إطار المسؤولیَّة التقصریَّة فإن مرتكب الفعـل الضـار مسـؤول عـن تعـویض 

لمــادي المباشــر كلــه متوقعًــا كــان أو غیــر متوقــع، إلا أنــه لا مســؤولیَّة عــن الضــرر غیــر الضــرر ا

 المباشر في الأحوال كلها. 

موضــوعي، فالضــرر المباشــر  ومعیــار التمییــز بــین حــالات الضــرر المــادي هــو معیــار   

الـدائن أو یكن بإمكان  یكون نتیجة طبیعیَّة للخطأ، وهو یعد كذلك إذا لم يالمتوقع هو الضرر الذ

والضرر المباشر غیر المتوقع هو ذلك الضرر الذي لا یكون  ل.المضرور تجنبه ببذل جهد معقو 

الضرر الذي لا یكـون نتیجـة طبیعیَّـة  نتیجة طبیعیَّة مألوفة للخطأ. أمَّا الضرر غیر المباشر، فهو

 )١جهد معقول. ( كذلك إذا كان بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل مألوفة للخطأ، وهو یعد

وبذلك لا بد من أن یكون الضرر الـذي یقـع هـو نتیجـة مباشـرة للخطـأ المنسـوب إلیـه ذلـك    

الضرر، أمَّا إذا كان هذا الضرر الذي قد یقع نتیجة غیـر مباشـرة للخطـأ فـلا یمكـن أن یسـأل عنـه 

منه  ٢٢١مرتكبه. جاء في القانون المدني المصري معیار للخطأ المباشر حیث نصَّت المادَّة رقم 

أن التَّعــویض یشــمل " مــا لحــق الــدائن مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط أن یكــون هــذا علــى 

نتیجة طبیعیَّة.. ویعدّ الضرر نتیجة طبیعیَّة إذا لم یكـن فـي اسـتطاعة الـدائن أن یتوقـاه ببـذل جهـد 

  معقول ". 

لغیـر نستنتج مـن هـذا بأنـه إذا تـدخلت أسـباب أخـرى خارجیَّـة، مثـل القـوة القـاهرة أو خطـأ ا   

في ارتكاب الضرر، وقطعـت الصـلة المباشـرة التـي تـربط بـین الخطـأ والضـرر، لـن یمكـن فـي هـذه 

كمـــا نســـتنتج أن الأضـــرار التـــي تقـــع  )٢(الحالـــة نســـب هـــذا الضـــرر إلـــى الخطـــأ والقـــول بـــالتَّعویض.

بطریقــة غیــر مباشــرة لا تعطــي مجــالاً للحــق فــي التَّعــویض. ولا یتمســك القضــاء الفرنســي فــي هــذا 

  )٣صدد بنظریَّة محددة، وإنما ینظر في كل حالة على حدة.(ال

                                                           
تعویض الضرر في المسؤولیَّة التقصیریة، منشورات مركز البحوث القانونیَّة، مطبعة وزارة ) سعدون العامري، ١

 ٣٤، ص ١٩٨١العدل، بغداد،

 وما بعدها. ٤٢، ص١٩٨٤د. محمد الشافعي أبو راس: دعوى التعویض، بدون ناشر،  )٢

 .١٠١د/ وهیب عیاد سلامة، المنازعات الإداریَّة، مجلة هیئة قضایا الدولة، مرجع سابق، ص  )٣
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كــل خســارة واقعــة فــي ) هــو ضــرر غیــر مباشــر ١مــا یتعلــق بالضــرر البیئــي المحــض (وفی

مباشـرة،  على العناصر الطبیعیَّة المكونة للبیئة نفسها، أي أنه أذًى لا یصیب الإنسـان أو الأمـوال

اء أو الهـــواء، كـــذلك هـــو الأذى الـــذي یحـــل بالوســـط وإنمـــا یصـــیب مكونـــات البیئـــة كالتربـــة أو المـــ

ــة  الطبیعــي ولا یمكــن جبــره بمقتضــى تطبیــق القواعــد ــة للمســؤولیَّة المدنیَّــة لا ســیما فــي حال العامَّ

الضـــرر الـــذي یمـــس المـــوارد البیئیَّـــة، إلا أن هـــذا الضـــرر البیئـــي تـــتحكم فیـــه عـــدة عوامـــل أهمهـــا 

المســتخدمة فــي مختلــف الأنشــطة البشــریَّة التــي تعــد  مقتضــیات التطــور التكنولــوجي وتطــور المــواد

العوامل  لتطور تكنولوجي علمي متواصل، بالإضافة إلى تعدد مصادر الضرر البیئي وتعدد نتاجًا

لذلك فإن الأضرار البیئیَّة تكون أقرب إلى ). ٢( التي تؤدي إلى وقوع النتیجة النهائیَّة للفعل الضار

یث یسهم في وقوعها العدید من المسـببات كالمـاء والهـواء ) ح٣رة (ما یسمى بالأضرار غیر المباش

)، الأمــر الــذي تنــتج عنــه صــعوبة إیجــاد صــلة ٤المصــادر ( نوغــازات المصــانع، إلــى غیــر ذلــك مــ

مباشـرة بـین عملیـات التلـوُّث نفسـها والضـرر الــذي نـتج عنهـا ولحـق بالوسـط الطبیعـي، وكـذلك فــي 

المصادر في إحـداث الضـرر البیئـي، لـذلك یحتـاج فـي إثباتـه إلـى صعوبة تحدید دور كلٍّ من هذه 

  ).٥الاستعانة بأهل الخبرة العلمیة في مجال البیئي، وهذا ما یؤكد الطابع الفني لهذا الضرر (

 ومن ناحیة أخرى، فإن النتیجة المباشرة لكون الضرر البیئي ضررًا غیر مباشر، هي صعوبة

ا یصـعب حیث إن تعدد المسؤولین واختلاط الملوثات اختلاطً التعرف على المسؤول عن الضرر، 

التمییز بینها نظرًا لتفاعلها یحول دون إقامة مسؤولیَّة شخص دون غیره، ویكفي للتدلیل على  معه

                                                           
1 ) Voir en ce sens: Martin (G.), Réflexions sur le dommage à l'environnement. 

Le dommage écologique pur, in Droit et environnement, PUAM, 1995, p. 115 ; 

G. Viney, Le préjudice écologique, Resp. civ. et assur. mai 1998, spéc. p. 8 ; 

Neyret L., La réparation des atteintes à l'environnement par le juge judiciaire, 

D. 2008, p. 170, spéc. n° 172. 

 ٨٣جملیة، مرجع سابق، ص  حمیدة) ٢

دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیَّة،  –محمود فخر الدین عثمان، استقراء لمعالم الضرر البیئي  )٣

 ١١، ص ٢٠٠٨، الإصدار الاول، ٣ الإنسانیَّة، جامعة كركوك، المجلد رقم مجلة كركوك للدراسات

دنیَّة في منازعات التلوث البیئي، الطبعة الأولى، دار حمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیَّة الم) ٤

 ٢٢٦و ٢٢٥، ص ١٩٩٤النهضة العربیَّة، القاهرة،، 

 ٤٦و ٤٥، ص ٢٠٠٧سمیر حامد الجمال، الحمایة القانونیَّة للبیئة، دار النهضة العربیَّة، القاهر، ) ٥
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أمـام القضـاء طیلـة عشـر  Amoco Cadiz ذلـك اسـتمرار البحـث عـن المتسـبب فـي وقـوع حادثـة

  .)١( سنوات
  

  :ومؤكدًا قًامُحق البیئي الضرر یكون أن - ٣

الــذي وقــع فـي الحــال أو الــذي ســیقع فــي المســتقبل. والضــرر  الضـرر المحقــق هــو الأذى   

الواقـــع فـــي الحـــال هـــو الضـــرر الـــذي اكتملـــت كـــلُّ عناصـــره، ومثـــال ذلـــك مـــوت الشـــخص نتیجـــة 

 استنشاقه غازات سامَّة أو تعرضه للإشعاعات المنبعثة من معمل یتعامل مع المواد المُشعة.

والضــرر المحقــق كــذلك هــو ضــرر حقیقــي ولــیس ضــررا محــتملا أو افتراضــیا، وقــد یكــون 

أن الضــرر موجــود علــى عكــس الضــرر  والضــرر المُحقــق یعنــيالضــرر البیئــي ضــررا مســتقبلا؛ 

المستقبلي الذي یمكن أن یكون مُحققًا فـي بعـض الأحیـان مثـل تلـوث الهـواء الـذي لا یقـع أثـره فـي 

أو الكائنـــات الحیـــة الأخـــرى وإنمـــا یقـــع أثـــره مســـتقبلا، وأحیانًـــا یكـــون الحـــال علـــى صـــحة الإنســـان 

محتملاً. من الضروري في جمیع الحالات أنه إذا لم یكن قد تم التعرض له بالفعل وقـت المطالبـة 

ولا  .) أو لا تحوم حولـه الشـكوك بشـأن حدوثـه٢بالتَّعویض، یجب أن یكون على الأقل "معاصرًا" (

حالا� بحیث یتـیح التَّعـویض عـن الضـرر المسـتقبلي مـا دام محققـًا ومؤكـد  یشترط أن یكون الضرر

  ).٣الحدوث(

ـــذلك (مـــادة الكلوردیكـــون  م ١٩٩٣): كانـــت الحكومـــة الفرنســـیة قـــد صـــرحت حتـــى عـــام ومثـــال ل

للقضــاء علــى حشــرات شُــجیرات  حقــول مقاطعــة جوادلــوبباســتعمال مــادة الكلوردیكــون لرشــها فــي 

"، إلا أن إیجابیــةلمــادة بالفعــل فــي ذلــك، وهــو مــا یمكــن اعتبــاره نتیجــة "المــوز، وقــد أســهمت هــذه ا

اســـتخدامها كـــان لـــه عواقـــب وخیمـــة أخـــرى كثیـــرة علـــى ســـلامة عناصـــر البیئـــة وصـــحة الإنســـان. 

مــادة الكلوردیكــون  ١٩٧٩كانــت منظمــة الصــحة العالمیــة قــد صــنّفت فــي العــام ، فبالنســبة للبیئــة

مالها. لكن ذلك لم یثنِ الحكومة الفرنسیة عن استمرار التصریح بأنها مادة مسرطنة، وحرَّمت استع

، أي بعـــد أن منـــع قـــرار ١٩٩٣برشـــها فـــي حقـــول جوادلـــوب، بـــل اســـتمرّ ذلـــك حتـــى بـــدایات عـــام 

                                                           
 ٢٣١محمود سعد، مرجع سابق، ص  ) أحمد١

2) Jean-François (Flore), Responsabilité civile et dommage à l’environnement, 

thèse de doctorat, Université des ANTILLES École Doctorale « Milieu insulaire: 

Dynamiques de développement, Société, Patrimoine et Cultures dans l’espace 

Caraïbes-Amériques », ED 588, 2018, p. 329 

، راجع: الموسوعة الماسیَّة قواعد ومبادئ ٤/٥/٢٠٠٨ق دستوریة، جلسة  ٢٨لسنة  ١٨٤یَّة رقم القض ٣)

 .٤٩٦أحكام المحكمة الدستوریَّة العلیا، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 



٢٢١ 
 

، حــین أصــدر وزیــر الزراعــة وقتهــا تصــریحات اســتثنائیة ١٩٩٠حكــومي فرنســي اســتخدامها ســنة 

   .بالصحة العامة لسكان الجزیرة وبیئتها لمُلاّك المزارع بجوادلوب، في استهانة كاملة

وهذا یعـد  أثبتت الابحاث أن الضرر الناجم عن استعمال هذه المادة یدوم سنوات طویلـة،

بـبطء شـدید فـي البیئـة التـي تلوثهـا ، إذ تتحلل جزیئـات الكلوردیكـون ضرراً مستقبلاً محقق الحدوث

سبّب استخدام هـذا المبیـد تلوثـًا  ).٢استخدامه()، وهذا ما یفسر ثباته في التربة لعدة سنوات بعد ١(

أُغلـــقَ معمـــل لتعبئـــة  ٢٠٠٠كبیـــرًا لتربـــة ومیـــاه جوادلـــوب وســـواحلها وقطعـــان مواشـــیها. وفـــي ســـنة 

ــق تقریــر  المیــاه فــي الجزیــرة لوجــود آثــار المــادة الســامة فــي منتجاتهــا، وبعــدها بخمــس ســنوات وثّ

  )٣( .مرة من المسموح به ١٠٠ب كلوردیكون أعلى بـتلوث المیاه الجوفیة الجوادلوبیة بنس برلماني

بالنسبة للضرر المُحقق والمخـاطر، إذا كانـت طبیعـة الضـرر المُحقـق تختلـف قلـیلاً عـن "خطـر" و 

الضرر غیر البیئي، لن یزال بإمكاننا التعرف علـى الدقـة أو الخصوصـیة. وعلـى وجـه التحدیـد إن 

الضـــرر"، والتـــي تنشـــأ فـــي المســـؤولیَّة المدنیَّـــة  مســـألة المخـــاطر التـــي تفُهـــم بمعنـــى "خطـــر حـــدوث

التقلیدیَّــة، تنشــأ أیضًــا فــي المســؤولیَّة المدنیَّــة البیئیَّــة. وتعتبــر المخــاطر فــي الواقــع أمــرًا محوری�ــا فــي 

نظــام یــتم فیــه أخــذ الوقایــة والاحتیاطــات اللازمــة فــي الاعتبــار باســتمرار، وبالتــالي ینبغــي توجیــه 

خاذهــا فــي هـذا الصــدد. وبـذلك یجــب ربــط هـذا الطــابع بمبـدأ الوقایــة والحیطــة، القـرارات التــي یـتم ات

                                                           
1) AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments, devenue Anses 

– Agence nationale de sécurité́ sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail – en juillet 2010), Actualisation de l’exposition alimentaire au 

chlordécone de la population antillaise, évaluation de l’impact de mesures de 

maîtrises des risques, doc. technique AQR/FH/2007-219., 2007, 79 pp., p. 8 

; MULTIGNER (L.), « Chlordécone et cancers aux Antilles », RESP 56, 2008, 

pp. 233–234  

2) Ibid, pp. 233–234 ; Voir aussi: JEAN-BART (Josué ), « Pesticides. Le 

chlordécone, un scandale sanitaire aux Antilles pour 700 ans », sur Ouest-

France.fr, 28 septembre 2018 

3) Oël BEAUGENDRE (rapporteur) et Philippe Edmond-Mariette (Président), 

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de 

l'Assemblée nationale, « Rapport d'information No 2430 - sur l’utilisation du 

chlordécone et des autres pesticides dans l’agriculture martiniquaise et 

guadeloupéenne » [archive], 30 juin 2005 
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وهو نفسـه مـرتبط بالضـرر المسـتقبلي، والـذي یُفهـم علـى أنـه ضـرر محتمـل أو مؤكـد الحـدوث فـي 

  ).١بعض الأحیان (

ویقصــد بالضــرر الاحتمــالي الضــرر الــذي لــم یتحقــق ولا یوجــد مــا یؤكــد وقوعــه أو تحققــه، 

لهـذا النـوع مـن الضـرر متـردد بـین احتمـال حدوثـه وعدمـه، فهـو احتمـالي الوقـوع لا  بالنسبة فالأمر

فعلاً أو صار وقوعه في المستقبل مؤكدًا، ومثال ذلك أنه لا تعویض عن  یعوض عنه إلا إذا وقع

أن یُصـــاب بهـــا الشـــخص نتیجـــة لتلـــوث البیئـــة  احتمـــال انتشـــار الأمـــراض المختلفـــة التـــي یمكـــن

  مستقبلاً.

الباحث من ذلك أن الأضرار الافتراضیَّة والأضرار الاحتمالیَّـة لا یمكـن أن تكـون  یستنتج   

أساسًا للتعویض، وبالتالي لا تقوم علیها دعوى المسؤولیَّة، وهذا على أساس أن الضـرر لا بـد 

أن یكــون قــابلا للتقــدیر بــالنقود، وهــذا مــا سنوضــحه بعــد ذلــك، حیــث إن ذلــك الشــرط لا یمكــن 

  ا كان الضرر قد تحقق فعلا وعُلِم بأبعاده ونطاقه.تحقیقه إلا إذ

  

  الضرر البیئي ضررٌ متراخٍ: -٤

محققًـا، ولا یعنـي ذلـك  تقضي القواعد العامَّة للمسؤولیَّة المدنیَّة بضـرورة أن یكـون الضـرر

ولـو تراخـى  ضرورة وجود الضـرر فعـلا وقـت حصـول التعـدي، بـل یكفـي أن یكـون وقوعـه محـتملا

یُعتــدّ إذن بالضــرر المســتقبل دون الضــرر المحتمــل. والضــرر المســتقبلي: هــو فــي وقــت لاحــق، ف

ـا الضـرر  ذلـك الضـرر الـذي تحقـق سـببه، لكـن آثـاره لـن تتحـدد بصـورة دقیقـة إلا فـي المسـتقبل، أمَّ

المســتقبل أمــرًا  المحتمـل فهــو الــذي لــم یتحقــق أي قـدر منــه منــذ وقــوع الحادثــة، ویكـون وقوعــه فــي

  )٢ا كانت درجة هذا الاحتمال. (محتملا غیر مؤكد أی� 

وتظهـــر خصوصـــیَّة الضـــرر البیئـــي فـــي أنـــه لا یظهـــر فـــي الغالـــب فـــور حـــدوث عملیـــات 

تلویث البیئة، وإنما یتراخـى ظهـوره إلـى المسـتقبل، فـلا یظهـر ضـرر التلـوُّث إلا بعـد فتـرة زمنیَّـة قـد 

)، بـل قـد یمتـد سـالفة الـذكر الكلوردیكـون بمـادة التلـوُّث مثـلتكون شهرًا أو سنة أو عدة سـنوات (

الســببیَّة بــین  لأجیــال متعاقبــة قبــل اكتشــافه وظهــوره، وهــذا مــا یثیــر مشــكلة تتعلــق بتــوافر رابطــة

                                                           
1) À propos de la réparation du préjudice futur, i. e. si sa survenance à venir 

est certaine, des juges ont retenu que cette réparation est possible moyennant 

l’existence de « la certitude qu’il se produira dans l’avenir », Civ. 3ème, 13 

déc. 1977, Bull. civ. III. n° 440, RTD civ. 1978 n° 1 p. 652. 

المسؤولیَّة أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الدراسات البحثیَّة في المسؤولیَّة المدنیَّة، المجلد الأول: ) ٢

 ١٧٨و ١٧٧، ص ٢٠٠٨والقضاء المصري والفرنسي،  المدنیَّة الشخصیَّة في الفقه
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 الضرر البیئي ومصدره، حیث یصعب بـل یتعـذر إثبـات هـذه الرابطـة بسـبب مـرور فتـرة زمنیَّـة قـد

)، فتلـوث ١رر البیئي (تطول مع احتمال تدخل أسباب أخرى مع السبب الأصلي الذي أحدث الض

أحـد المصـانع أو الأنشـطة المختلفـة لا یظهـر فـي حینهـا، بـل یحتـاج إلـى وقـت طویـل،  الهـواء مـن

یصل خلاله إلى تركیز عالٍ وجرعات سامة، تبـدو آثارهـا علـى البیئـة، باسـتثناء تحقـق تلـك الآثـار 

ء البحریَّـة التـي تعـیش سامة في مجرى نهر مثلا، وترتب علیـه مـوت الأحیـا في الحال كإلقاء مواد

  ).٢به (

كذلك بالنسبة للتلوث الإشعاعي لا تظهر آثاره الضارة بطریقة فوریَّة، بل تحتاج إلى وقت    

یطول، حتى تصل درجات تركیز الجرعات الإشعاعیَّة أو المـواد السـامة إلـى حـد معـین، بعـدها  قد

ي حادثة تشرنوبل الذي وقع ( ومثال ذلك التسرب الإشعاعي فأعراض الضرر في الظهور  تأخذ

  )٣).(م١٩٨٦في أبریل عام 

  الضرر البیئي ضرر واسع الانتشار: -٥

لا شك أن الضرر الذي یصیب الإنسان في جسـمه أو مالـه أو مشـاعره هـو ضـرر محـدد 

ــا بجســم المضــرور أو أموالــه أو  مــن حیــث نطاقــه وأبعــاده، ویكــون الضــرر محــددًا تبعًــا للحالــة، إمَّ

)، ٤الشـخص الـذي أصـابه الضـرر، ففـي كـل هـذه الحـالات یكـون الضـرر مُحـددًا (بمقدار مشـاعر 

بخلاف الأضـرار البیئیَّـة التـي تتمیـز بأنهـا ذات طبیعـة شـاملة لا تعـرف حـدودًا معینـة ولا مجـالات 

   )٥.(محددة لانتشارها، فتتعدى مكان وقوعها عابرة آلاف الكیلومترات

ر على مناطق بعینها ولا تعرف حدودًا جغرافیَّة؛ إذ إن لذلك فإن الأضرار البیئیَّة لا تقتص   

منهــا  الغــلاف الجــوي متصــل وتــدور فیــه المــواد الملوثــة مــن مكــان لآخــر، والبحــار مفتوحــة تنتقــل

المـواد الملوثـة بِحُریَّــة تامـة مـع تیــارات المیـاه، وكـذلك الحــال بالنسـبة لعملیـات التلــوُّث فـي الأنهــار، 

ة الملوثــات لتصــب فــي منطقــة بعیــدة عــن مكــان النشــاط ملوثــة بــذلك تحمــل التیــارات المائیَّــ حیــث

                                                           
دراسة مقارنة،  -عطا سعد محمد حواس، المسؤولیَّة المدنیَّة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار) ١

 ٨٣مرجع سابق، ص 

 ٨٤) المرجع السابق، ص ٢

تنمیَّة الموارد الطبیعیَّة، دار النهضة -مكافحة التلوث -عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة  ) أحمد٣

 ٢٧٤، ص ٢٠٠٣-٢٠٠٢العربیَّة، القاهرة،، 

 میدة جملیة، مرجع سابق، ص) ح٤

ة للأضرار الناجمة عن نشاط الملوث البیئي وتأثیرها على قواعد التعویض) ٥  واعلي جمال، الطبیعة الخاصَّ

، كلیَّة ٧/٢٠١٠الجزائري والقوانین المقارنة، مجلة دراسات قانونیَّة العدد  دراسة في التشریع -المدني 

 ٢٤٩جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ص -الحقوق
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)، والأمر نفسه بالنسبة للضرر البیئي الناجم عن التفجیرات النوویَّة، ١جمیع الأماكن التي تعبرها (

فهــو لا یعــرف حــدودًا طبیعیَّــة أو جغرافیَّــة، فــأي مصــدر مشــع یمكــن أن ینتقــل إلــى آلاف الأمیــال 

وائیَّــة والبحریَّــة، وتؤكــد حــوادث انفجــار المفــاعلات النوویَّــة التــي یعــد مــن أشــهرها بفعــل التیــارات اله

أبریــل  ٢٦احتــراق الوحــدة الرابعــة مــن المفاعــل النــووي فــي تشــرنوبیل مدینــة كییــف الســوفیتیَّة فــي 

إلـى أجـواء  ١٩٨٩العالمیَّـة فـي مـایو  ) الـذي امتـدت آثـاره بحسـب تقریـر منظمـة الصـحة٢(١٩٨٩

لســـوید بعـــد یـــومین فقـــط مـــن وقـــوع الحـــادث، ووصـــل إلـــى فرنســـا وألمانیـــا بعـــد أربعـــة أیـــام فنلنـــدا وا

  )٣(.فقط

الصــعوبات فیمــا یتعلــق ن إلا أن الطبیعــة الانتشــاریَّة للضــرر البیئــي جعلتــه یثیــر العدیــد مــ

ـــة بـــالتَّعویض، ویبـــدو ذلـــك بصـــورة أوضـــح فـــي الحالـــة التـــي یـــتم فیهـــا  بالمطالبـــة القضـــائیَّة الخاصَّ

ممارســـة النشـــاط فـــي مكـــان معـــین وتتحقـــق آثـــاره الضـــارة بالبیئـــة فـــي منـــاطق أخـــرى بعیـــدة عـــن 

مصدرها، فالقاضي في هـذه الحالـة یصـعب علیـه تحدیـد المصـدر الـدقیق للضـرر؛ ومـن ثـم تحدیـد 

  )٤شخص المسؤول، وهي صعوبات كلها تتعلق بإثبات علاقة السببیة. (

  مكتسبًا أو مصلحة مشروعة للمضرور:  أن یكون الضرر البیئي قد أصاب حق�ا -٦

والحق هنا هو المصلحة التي  یشترط في الضرر البیئي أن یكون قد أصاب حق�ا مكتسبًا،   

یحمیهــا القــانون، فــلا یشــترط أن یشــمل الضــرر الإخــلال بالضــرورة بحــق للمضــرور، بــل یكفــي أن 

فعــــل الضــــار قــــد أخــــل ومفــــاد هــــذا أنْ لا صــــعوبة إذا كــــان الیمــــس مجــــرد مصــــلحته المشــــروعة، 

الإنســان فــي حیاتـه وفــي ســلامة جسـده، وذلــك أن الضــرر الجســدي  مثــال ذلــك حـقبالمضـرور، و 

  ینطوي بالضرورة على المساس بمصلحة مشروعة. 

لـم یكـن الاعتـداء علـى الحـق بـل علـى مجـرد مصـلحة لا ترقـى  لكن تثُـار الصـعوبة إذا مـا

انطوى على المساس بمیزة للمضرور وقـت وقـوع  إلى مرتبة الحق، ومع ذلك یعد الضرر قائمًا إذا

الضــرر، ولا یقــوم الضــرر إلا إذا ترتــب علیــه الإخــلال بمصــلحة مشــروعة، فــإن كانــت المصــلحة 

ـــة، لـــم یقـــم عنصـــر  التـــي تـــم المســـاس بهـــا غیـــر مشـــروعة، أي مخالفـــة للنظـــام العـــام والآداب العامَّ

                                                           
دراسة مقارنة،  -عطا سعد محمد حواس، المسؤولیَّة المدنیَّة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار) ١

 ٨٧مرجع سابق، ص 

عبد السلام منصور الشیوي، التعویض عن الأضرار البیئیَّة في نطاق القانون الدولي العـــام، دار الكتب  )٢

 ١٩و ١٨ص  ر،.القانونیَّة، مص

 ٨٩جمیلة حمیدة، مرجع سابق، ص ) ٣

دراسة مقارنة،  -عطا سعد محمد حواس، المسؤولیَّة المدنیَّة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار) ٤

 ٨٧رجع سابق، ص م
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لــذي لحــق بــه علــى هــذا النحــو مـــع بعبــارة أخــرى یجــب أن یتعــارض الضـــرر ا) ١الضــرر قانونًــا.(

الحقــوق أو المصـــالح المحمیَّــة قانونًـــا للمضـــرور، أو "یتعــارض" بشـــكل أوســـع مــع قواعـــد القـــانون، 

  ). ٢بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بالنظام العام أم لا(

الضــرر البیئــي الــذي یصــیب  وبالنسـبة للأضــرار البیئیَّــة فــإن مـا یجــب تعویضــه منهــا هــو   

بالمصــادر  لحة مالیَّــة مشــروعة لــه أو فــي حــق مكتســب، وذلــك عبــر الأضــرارالشــخص فــي مصــ

الأولیة للطبیعة من مـاء وهـواء وتربـة؛ وهـذه المصـلحة المشـروعة تتعلـق بحـق كـل فـرد فـي العـیش 

فـــي بیئـــة صـــحیَّة، وذلـــك وفقًـــا لمـــا نصـــت علیـــه المـــادة الأولـــى مـــن المیثـــاق البیئـــي الفرنســـي لســـنة 

قــب هــذا المیثــاق، اعترفــت كــلٌّ مــن الســوابق القضــائیَّة الإداریَّــة علــى وجــه الخصــوص. وع ٢٠٠٤

) بوجـود ضـرر عـام فـي المســؤولیَّة المدنیَّـة البیئیَّـة، إلا أن هـذا الاعتـراف لا یـزال حتــى ٣والمدنیَّـة (

)؛ لأنه لن یكـون كافیًـا لتجنـب الكـوارث البیئیَّـة، علـى سـبیل المثـال النـازحون ٤الآن اعترافًا صوری�ا(

)، أو الحــروب "الأهلیــة" المتوقعــة عنـدما یــتم نقــص المیــاه ٥اللاجئـون بســبب المنــاخ (أو البیئـة)( أو

  والطاقة والغذاء بشكل متزاید بسبب التدمیر البیئي والتلوُّث.

                                                           
 .٦٢د/ حسن رشید حنتوش الحسناوى، دعوى التعویض عن الضرر البیئي، المصدر السابق، ص) ١

(2) Notamment, BELAIDI (N.), « Identité et perspectives d’un ordre public 

écologique », Droit et cultures préc. ; VINCENT-LEGOUX (M.-C.), L’ordre 

public. Étude de droit comparé interne », thèse condensée, PUF, 2001, coll. « 

Les grandes thèses du droit français », préf. J.-P. DUBOIS, Professeur de 

droit public à Paris XI, 558 pp. ; KISS (A.), « L’ordre public écologique », in 

M. BOUTELET-BLOCAILLE et J.-C. FRITZ (dir.), L’Ordre public écologique, 

Towards an ecological public order, actes et débats de colloque, Dijon, les 6 

et 7 févr. 2003 Bruxelles, Bruylant, 2005, ISBN 2-8027-1945-9, 345 pp., p. 

167.  

3 ) C. const., 8 avr. 2011, préc. ; Cass. crim., 25 sept. 2012, dit Érika. 

4) Comme l’indique M. BOUTONNET, dès le titre de son article: « Une 

reconnaissance du préjudice environnemental pour une réparation 

symbolique... », préc. spéc. pp. 9-10. 

5) GONIN (P.) et LASSAILLY-JACOB (V.), « Les réfugiés de l’environnement, 

une nouvelle catégorie de migrants forcés ? », Revue Européenne des 

Migrations Internationales, 2002, n° 18-2, pp. 139-160 ; MAGNINY (V.), Les 
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  الثانيالمطلب 

  التطبیقات بعض 

  على الإضرار بالبیئة الأثریَّة في مصر وفرنسا

  ة والآثار التاریخیَّة في مصرأولاً: أمثلة على تلوث البیئة الأثریَّ  

تلــوث الهــواء والمــاء فــي القــاهرة لــه تــأثیر مــدمر علــى العدیــد مــن المعــالم الأثریَّــة والبیئــة    

الســــــلطان الغــــــوري (موقــــــع مهــــــم مــــــن  المحیطــــــة بهــــــا فــــــي المدینــــــة. علــــــى ســــــبیل المثــــــال جــــــامع

المبــاني فــي الممالیــك، یحتــوي علــى ضــریح جنــائزي ومســجد)، وهــو واحــد مــن العدیــد مــن  عصــر

توجــد مواقــع أخــرى  ) وكــذلك١وســط المدینــة التــي تغطیهــا قشــرة رمادیَّــة وســوداء مــن تلــوث الهــواء.(

والجـــامع  وبــاب زویلــة، ،الأهرامــات الجیــزة فــي منطقــة القــاهرة الكبــرى، مثــل:تغطیهــا هــذه القشــرة 

  ).٢وقلعة صلاح الدین الأیوبي(، الأزهر

یــا مــن الجــدران الخارجیَّــة للآثــار والمبــاني الأثریــة تظهــر القشــرة الســوداء علــى الأجــزاء العل

وغیرها من الأماكن ذات الأهمیَّة الثقافیَّة والتاریخیَّة بسبب احتراق الغـازات الكربونیَّـة فـي بیئـة مـن 

الرطوبـــة المرتفعـــة. بالإضـــافة إلـــى ذلـــك تظهـــر القشـــور البیضـــاء علـــى الأقســـام الســـفلیَّة مـــن هـــذه 

البیضـــاء بواســـطة ترســـبات الهالایـــت أو الملـــح الصـــخري بســـبب زیـــادة الجـــدران. وتتكـــوّن القشـــور 

حیـث  دلتا النیل منطقة ملوحة التربة في البیئة المحیطة. وترتفع المیاه الجوفیَّة المحملة بالملح في

وتترسب الأملاح في الأحجار الأساسیَّة من الآثار التي ترتفع عن سطح الأرض فـي  ،تقع القاهرة

                                                                                                                                                                      

réfugiés de l’environnement, hypothèse juridique à propos d’une menace 

écologique, préc. ; LOBRY (D.), « Pour une définition juridique des réfugiés 

écologiques: réflexion autour de la qualification juridique de l’atteinte à 

l’environnement », préc. 

(1) METWALLY (A.A.) and A. BAKR Ramadan. The Role of Air Pollutants and 

Sewage Waste in Acceleration of Degradation of the Islamic Cultural Heritage 

of Cairo. Comparative Risk Assessment and Environmental Decision Making, 

363–370. Kluwer Academic Publishers, Netherlands: 2004. 

(2) FITZNER (Bernd), KURT HEINRICHS, and Dennis La Bouchardiere. 

Limestone weathering of historical monuments in Cairo, Egypt. 2002. 

In Natural Stone, Weathering Phenomena, Conservation Strategies and Case 

Studies edited by S. Siegesmund (ed.), Thomas Norbert Weiss, Axel 

Vollbrecht. 
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المبــاني الأثریَّــة. ویتزایــد منســوب المیــاه الجوفیَّــة فــي جمیــع أنحــاء مصــر لأســباب مختلفــة، ومنهــا 

  )١تسریبات میاه الصرف الصحي. (

مثــل جــامع الســلطان الغــوري  ،الحجــر الجیــري مــنولا شــك أن المبــاني الأثریــة المصــنوعة 

تكون عرضة للتآكل بسبب التلوُّث؛ لأن القشرة التـي تتآكـل تخلـق مشـكلة فـي سـلامة الحجـر؛ ممـا 

جي للمبنــى. وبالقیــاس علــى ذلــك نجــد أن العدیــد مــن المواقــع الأثریــة ینــتج عنــه إزالــة الســطح الخــار 

من العصر الإسلامي تتعرض للخطر نفسه بسبب ترسب الملح مع تلـوث الهـواء وارتفـاع منسـوب 

المیاه الجوفیَّة، فضلا عن غیرها من الظواهر المدمرة حیـث تـؤدي البیئـات المالحـة والرطبـة أیضًـا 

أعمــال التنظیــف المنــتظم تســتمر المبــاني التاریخیَّــة المصــنوعة مــن  إلــى نمــو المیكروبــات، وبــدون

 )٢( .الحجر الجیري بسبب ارتفاع مسامیته تستمر في التآكل نتیجة للاستعمار البیولوجي

 ویشكل ارتفاع مستویات میاه البحار مشكلة بیئیَّة أخرى یواجهها المكلفون بحمایة المواقـع

حجـر  التي عثر بالقرب منهـا علـى رشید الأثریَّة في مصر، فعلى سبیل المثال تقع مدینة والبیئات

تحـت المـاء فـي غضـون عقـود مـا لـم یـتم  هـذه المدینـة البحر المتوسط، وستكون على ساحل رشید

ــــا الموجــــود فــــي محافظــــة  ــــى نطــــاق عــــالمي، ویعــــد موقــــع أبــــو مین ــــر المنــــاخ عل التعامــــل مــــع تغی

، یعـدّ ١٩٧٩عـام  للیونسكو موقعًا للتراث العالمي ع مسیحي قدیم تم تصنیفهالإسكندریة، وهو موق

 )٣(.في خطر التدمیر الوشیك

أسوان، فقـد  في نهر النیل على السد العالي واجهت مصر قضایا مماثلة في الماضي مع   

ة الطاقـة الكهرومائیَّـ للسـیطرة علـى تـدفق النیـل عبـر مصـر السـفلى وتولیـد كان إنشاء بحیرة ناصـر

الــذي توجــد فیــه معابــد لرمســیس الثــاني بنیــت مــن الحجــر ل معبــد أبــو ســمب یعنــي غمــر مواقــع مثــل

للمعبودات المصـریَّة القدیمـة. أجریـت الحفریـات الأثریَّـة فـي حـالات  الرملي یضم اثنین من المعابد

ل ممتاز. الطوارئ والمشاریع لاسترداد أكبر قدر ممكن من هذه المواقع التي تم الحفاظ علیها بشك

تم تقسیم معابد أبو سمبل إلى قطع ونقلهـا إلـى جـرف فـوق مسـتوى المـاء الجدیـد للنیـل فـوق السـد. 

                                                           

(1) FITZNER, Bernd, KURT HEINRICHS, and Dennis La Bouchardiere. 

Limestone weathering of historical monuments, Op.cit. 

(2) FITZNER, Bernd, KURT HEINRICHS, and Dennis La Bouchardiere. 

Limestone weathering of historical monuments, Op.cit. 

(3) El-RAEY (M.), Vulnerability assessment of the coastal zone of the Nile delta 

of Egypt to the impacts of sea level rise. Ocean & Coastal Management, 

Vol. 37 No. 1, pp 29-40. 1997- Abu Mena, UNESCO World Heritage 

List. https://whc.unesco.org/en/list/90/. 
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متــرًا فــوق المكــان الــذي كانــت علیــه فــي الأصــل علــى منحــدر یطــل  ٦٠وتقــف الآن علــى ارتفــاع 

  )١على بحیرة ناصر. (

د فــي فیلــة وهــو وهنــاك نُصــب آخــر مشــهور تــم نقلــه أثنــاء مهمــة الإنقــاذ وهــو مجمــع المعبــ

ویقـع الآن فـي جزیـرة  إیزیس، موقع یوناني روماني كان في الأصل معبدًا الإلَهة المصریَّة القدیمة

أجیلكــا. وقــد تــم مــنح بعــض المتــاحف الأجنبیَّــة بعــض المعــالم الأثریَّــة الموجــودة فــي المواقــع التــي 

معبد دیبود الذي یقع الآن في غمرتها میاه بحیرة ناصر على النحو التالي: أربعة معالم أثریة هي 

ومعبــد تفــاح  إیطالیــا، ومعبــد إلیســیا الــذي یقـع الآن فــي إســبانیا، بـاركي دیــل أویســت فــي مدریــد فـي

ومعبــد دنــدور الــذي یــتم  بهولنــدا، الــذي یوجــد الآن فــي متحــف ریجكســمیوزیام أودهیــدن فــي لیــدن

مثــال رمســیس (التمثــال مــن وبالنســبة لت) ٢( .نیویــورك عرضــه فــي متحــف متروبولیتــان للفنــون فــي

)، تم نقل .طن ٨٣مترًا مكعبًا، ویزن حوالى  ٢٤,٢مترًا، وحجم  ١١,٣٥الجرانیت الأحمر بارتفاع 

 :التمثال للأسباب التالیة

   حمایته من التلوث البیئي: الضوضاء والاهتزازات والأبخرة الناتجة من عوادم السیارات. .١

  أكتوبر. ٦وكوبرى  حمایته من التلوث البصري: كوبري المشاة، .٢

  :وقد تم إجراء دراسات سابقة لعملیة النقل على النحو التالي

أجــزاء، وفقــد لمنطقــة أعلــى  ٦دراســة تــاریخ التمثــال منــذ اكتشــافه فــى میــت رهینــة علــى شــكل  .١

الرأس وأسفل التاج والقدمین، وكسر فى الساق الیمنى، وكذلك تم دراسة طریقة النقل السابقة حتى 

  .رمسیسمیدان 

ملیون نقطة لیزر سكنر موضحًا  ٣٠.عمل الدراسات التسجیلیة كافة للتمثال من رفع معمارى، ٢

وكذلك الدراسة البصـریة لتحدیـد مظـاهر التـدهور علـى التمثـال، والدراسـات   (x,y,z)بكــل نقطـــــة،

ـــع أجـــزاء التمثـــال وعـــدد  ـــة الجرانیتیـــة والكشـــف عـــن طریقـــة تجمی الأســـیاخ الجیولوجیـــة علـــى الكتل

  .المعدنیة المستخدمة

                                                           

(1 ) See in this regard: Monuments of Nubia-International Campaign to Save 

the Monuments of Nubia. Activities,  

UNESCO. https://whc.unesco.org/en/activities/172 ; MANN, Mimi. Egypt's Abu 

Simbel Temples Threatened by Tourists, Birds, and Sands. AP, Dec. 27 1987 

The Rescue of Nubian Monuments and Sites. Activities, UNESCO. 

 https://whc.unesco.org/en/activities/173 

(2) The Rescue of Nubian Monuments and Sites. Activities, UNESCO. 

 https://whc.unesco.org/en/activities/173 
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تم نقل التمثال إلى الموقع المؤقت المحدد له بالقرب من موقع المتحف المصري الكبیر 

بالهرم حیث یتم وضعه فى هنجر مصمم خاص لحمایة وعرض التمثال لتتم فیه عملیة 

  .الترمیمات اللازمة له قبل وضعه فى مكانه النهائي بالمتحف

  ١لى تلوث البیئة الأثریَّة والآثار التاریخیَّة في فرنسا (ثانیًا: بعض أمثلة ع  :( 

لا یؤثر تلوث الهواء على رئات سكان المدن فحسـب، بـل یمتـد التلـوُّث إلـى البیئـة الأثریَّـة    

المحیطـــة بالآثـــار التاریخیَّـــة، ویصـــل إلـــى حجـــارة المعـــالم وزجـــاج النوافـــذ المعشـــق وألـــوان اللوحـــات 

  في تكلفة كبیرة على المجتمع لإصلاح آثار التلوُّث. التاریخیَّة؛ مما یتسبب

 ٢٠٠١" فــي عــام Notre-Dame de Parisتكلفــة تنظیــف بوابــة الكاتدرائیَّــة "بلغ��ت    

وق��د ذك��رت أربعــة ملایــین فرنــك علــى الأقــل، وذلــك وفــق تقریــر أصــدرته وزارة الثقافــة الفرنســیة. 

��ة  أن تكلفــة  فی��رجیس بیلم�ین الفرنسـیَّة الســیدة فیرونیـكمھندس�ة ف��ي مختب�ر أبح��اث الآث�ار التاریخیَّ

  ملیون فرنك.  ٣٠وصلت إلى  ١٩٩٥تنظیف متحف اللوفر في عام 

) ١٩٢٣كما تعرضت الواجهة الجنوبیَّة لأوبرا جارنییه (وهو معلم تاریخي مُسجل في عام 

 ١٩٥٧مي لأضــرار بالغـــة جـــراء تــراكم الملوثـــات الناتجـــة عــن تلـــوث الهـــواء فــي محیطهـــا بـــین عـــا

مــادة فقــط مــن المــواد  ٣٦تنظیــف الواجهــة الجنوبیَّــة لأوبــرا وحــدها، مــع تــوافر ، وقــد كلــف ١٩٦٨و

 ٣٢تشــارلز غارنییــه فــي طــلاء الأوبــرا عنــد إنشــائها، المهنــدس المعمــاري الفرنســي التــي اســتخدمها 

   .ملیون فرنك سویسري

لأكســید  فــإن التاریخیَّــةأكســید النیتــروجین علــى الحجــر الجیــري للآثــار وبالنســبة لتــأثیر 

النیتروجین تأثیر تسریع لثاني أكسید الكبریت، وهو مادة سائلة؛ لأنه یتحول إلى حمض الكبریتیك 

تحـــت تـــأثیر المـــاء. ثـــم تتشـــكل "القشـــور الســـوداء" (بلـــورات الجـــبس التـــي تـــدمج الغبـــار والجزیئـــات 

ن أكسـید النیتـروجین یلعـب دور والسخام معًا) على الحجر الجیري السائد في فرنسـا. یبـدو أیضًـا أ

  .الأسمدة على الحجر؛ مما یؤدي إلى تخضیر أسطح المعالم التاریخیَّة

التقریر الذي أصدرته وزارة الثقافة الفرنسیة أن تنظیف الآثار له بالتأكیـد تـأثیر بصـري مـذهل،  أكد

الصـنفرة الدقیقـة جـد�ا، "؛ لأن التنظیف ولو برفق باستخدام السحریة الوصفةلكن لا یمكن اعتباره "

. فقـطر یضعف الحجـر الـذي تغیـر بالفعـل بسـبب التلـوُّث. ولـذلك تنُظَّـف التماثیـل فـي فرنسـا بـاللیز 

 خیولیجب نقل بعض التماثیل التاریخیَّة لمنع تدهورها جراء تلوث الهواء، كما حدث مع تماثیل "ف

ل بهــا عنــد مــدخل الشــانزلیزیه " المعروضــة فــي غرفــة فــي متحــف اللــوفر الآن والتــي اســتبُدمــارلي

                                                           

(1) FEREY (Marie-Pierre), La pollution, une plaie pour les monuments des 

villes, 21 september 2001 publié dans le site web: 

 https://www.batiactu.com/edito/pollution-plaie-monuments-villes-10733.php 



٢٣٠ 
 

أن " الحل الحقیقي للحفاظ على الآثار هـو  فیرجیس بیلمین تؤكد السیدة فیرونیك بقوالب خراساني

تقلیــل حركــة الســـیارات، وإبقــاء محركــات الـــدیزل بعیــدة قـــدر الإمكــان عــن البیئـــة الأثریَّــة المحیطـــة 

  ."التاریخیَّة بالأثر، والتي تكون جزیئاتها مسؤولة عن تلوث المباني

، أعــــدت إدارة الدراســــات والتنبــــؤ والإحصــــاء بــــوزارة الثقافــــة والاتصــــال ٢٠١١وفــــي عــــام    

الفرنســي دراســة حــول تــأثیر التغیــر المنــاخي علــى المعــالم التاریخیَّــة، وأكــدت الدراســة التــي أُجریــت 

 السـریع كلللتآعلى برج إیفل على وجه الخصوص أن المعادن التي یتكون منها البرج مُعرضة " 

  )١(" جراء انتشار تلوُّث الهواء في البیئة المحیطة بالأثر.

)، ٢(كل واضح على كاتدرائیَّة نـوتردامفي السنوات الأخیرة، بدأت مظاهر التآكل تظهر بش   

حیث بدأت بعض القطع الحجریَّة بالسقوط. وحسب تصریحات فیلیب فیلنوف المهنـدس المعمـاري 

)، وقــد بلغــت ٣." (الأساســي الجــاني هــو التلــوُّث، "٢٠١٧فرنســا، فــي یولیــو للآثــار التاریخیَّــة فــي 

وذلـك لإعـادة المبنــى  ملیـون دولار أمریكــي؛ ١٥ تقـدیرات المسـؤولین عـن صــیانة الكاتدرائیَّـة قرابـة

ـــى الصـــیانة  ـــار الكاتدرائیَّـــة بحاجـــة إل ـــى اعتب ـــه الأصـــلیة. ووافقـــت الحكومـــة الفرنســـیَّة عل إلـــى حالت

ملیــون دولار  ٥٠ بقیمــة ٢٠١٨یــه فقــد وافقــت علــى صــرف میزانیَّــة طارئــة فــي عــام والتــرمیم، وعل

   )٤للبدء بالإصلاحات. ( أمریكي

                                                           
1) Département des études, de la prospective et des statistiques du ministère 

de la Culture et de la Communication, 2011: Culture & Médias 2030, Fiche 

thématique n°1 « Changement climatique », La Documentation française, 207 p. 

نوتردام إلى فترة القرن الثاني عشر، وهیكل الكاتدرائیَّة وجدرانها مدعم من  كاتدرائیَّة تاریخ مبنىیعود ) ٢(

خلال القطع الحجریَّة الضخمة والمنحوتة على شكل أعمال فنیة، وترتكز تركیبة الأسطح الرئیسیَّة للكاتدرائیَّة 

في القرن التاسع والبرج الممیز على الخشب. كان البرج قد أعید تصنیعه من خشب البلوط المغطى بالرصاص 

التراث العالمي «. وأُدرجت الكاتدرائیَّة كجزء من موقع ١٧٨٦عشر؛ وذلك لأن البرج الأصلي أزیل في عام 

 :انظر في ذلك. ١٩٩١ في باریس عام» للیونسكو في باریس

MCAULEY (James), WHITTE (Griff) and THEBAULT (Reis), "Notre Dame 

Cathedral spire collapses as Paris monument is consumed by 

fire", The Washington Post,15 April 2019 (Consulted 3 march 2022)  

(3 ) WALT (Vivienne), Notre Dame Cathedral Is Crumbling. Who Will Help 

Save It?, The Washington Post, 27 july 2017 (Consulted 15 march 2022) 

(4) FOURNY (Marc), « Il faut sauver Notre-Dame de Paris ! », 

lepoint.fr, 1er juin 2017 (consulté le 4 juin 2021). 
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 خاتمة البحث

  أولاً الخاتمة:

إن مشـكلة التلـوث البیئــي لیسـت ولیــدة العصـر الحـدیث، بــل إنهـا تمتــد إلـى آلاف الســنین، 

التقدم التكنولوجي والصناعي الهائل الـذي شـهدته بید أن هذه المشكلة اشتدت وظهرت جلی�ا نتیجة 

البشریة مع وفرة الفوائد والنعم من خلالها. وعلى الرغم من تلك الفوائد والنعم التي غیرت من حیاة 

الإنسان، فإن هنالـك مسـاوئ تفـوق تصـورات الإنسـان نفسـه، وهـي مشـكلة التلـوث والتـدهور البیئـي 

  تلوث المیاه... إلخ) –ة تلوث الترب -بأنواعه كافة (تلوث جوي

وقـــد كـــان لهـــذه الملوثـــات أثـــر بـــالغ الخطـــورة فـــي التغیـــرات المناخیـــة للكوكـــب الـــذي نعـــیش علیـــه  

جمیعًا، ویظهر هذا في الارتفاع المستمر في درجات الحرارة للغـلاف الجـوي لـلأرض، وهـذا یرجـع 

وموجــات الحــرارة الشــدیدة ) والجزیئــات بفعــل النشــاط البشــري، GHGإلــى انبعــاث الغــازات الدفیئــة (

في بعض المناطق، بالإضافة إلى الأمطار الغزیرة أو حالات جفاف حسب المنطقة، والفیضانات 

  وتآكل الشواطئ والسواحل البحریة، وما إلى ذلك.

لا تــؤثر علــى حیــاة الإنســان الــذي أســهم بشــكل  البیئیــة والمثیــر للانتبــاه أن هــذه الأضــرار

وإنمــا تمتــد آثارهــا إلــى عناصــر التــراث الثقــافي، وكــذلك الكائنــات  كبیــر فــي صُــنع التلــوث فحســب،

الحیة الأخرى التي تلعب دورًا جوهری�ا في الحفاظ على التوازن البیئـي حتـى إننـا یمكـن أن نتصـور 

  حجم الدمار والهلاك الذي سیجنیه العالم إذا ما اختل التوازن البیئي.

  ثانیًا: النتائج:

دفعــة واحــدة، وإنمــا یتحقــق بشــكل تــدریجي؛ فالضــرر البیئــي ضــرر الضــرر البیئــي لا یتحقــق  .١

  متراخ وواسع الانتشار لا یعترف بالحدود المكانیة أو الزمنیة.

الأضرار التي تلحق البیئة لا تؤثر علـى الإنسـان وحـده، بـل تـؤثر كـذلك علـى جمیـع الكائنـات  .٢

 بالتوازن البیئي.التي تعیش على كوكب الأرض مما یشكل خطرًا جوهری�ا في الإخلال 

 لا تقتصر آثار التلوث البیئي على المناطق والبیئات الأثریة، بل تمتد إلى تلف الأثر ذاته.  .٣

الحفاظ على البیئة الأثریة من التلوث یعد حفاظًا علـى الآثـار الموجـودة فـي محیطهـا؛ فالآثـار  .٤

شـاهدة علـى تاریخهـا  لیست ملكًا للدولة المالكة لها، وإنما هي ملك للبشریة جمعـاء، وهـي تعـد

 الماضي.

تعـــرض البیئـــات الأثریـــة والتـــراث الثقـــافي المـــادي للتهدیـــد فـــي المقـــام الأول مـــن خـــلال الآثـــار  .٥

 :البطیئة التالیة لتغیر المناخ

ارتفاع درجـات الحـرارة ومسـتویات ثـاني أكسـید الكربـون فـي الهـواء، ممـا یزیـد مـن حموضـة  •  .٦

  .على الواجهاتالأمطار، وبالتالي انحلال الكربونات 
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  .التحمل الحراري بسبب أشعة الشمس الشدیدة •  .٧

ارتفــاع المیــاه المحملــة بــالملح فــي الأرضــیات والجــدران ممــا یــؤدي إلــى تــدهور فیزیــائي  •  .٨

  .وجمالي

انتفــاخ وانكمــاش الطــین فــي التربــة المــرتبط بفتــرات هطــول الأمطــار المتناوبــة والجفــاف  •  .٩

  المباني والمعالم الأثریة.الشدید، مما یهدد استقرار 

  .الفیضانات وانخفاض منسوب میاه الأنهار •  .١٠

  تآكل المعادن والخرسانة (الأسمنت والدعائم المعدنیة). • .١١

 ثالثاً: التوصیات:

على المشرع المصري أن یحذو حذو المشرع الفرنسي في التكریس للمسـؤولیة المدنیـة البیئیـة،  .١

  المحضة وطرق التعویض عنها.وذلك للاعتراف بالأضرار البیئة 

نوصـــي المشـــرع المصـــري بوضـــع نصـــوص تتعلـــق بحـــق الجمعیـــات والاتحـــادات العاملـــة فـــي  .٢

  مجال حمایة البیئة أن تكون صاحبة صفحة الادعاء، وذلك وفقًا للغرض التي أُنشئت لأجله. 

مـــن نوصـــي المشـــرع المصـــري أیضـــا بالأخـــذ بفكـــرة الـــدعوى البیئیـــة الجماعیـــة؛ نظـــرًا لفائـــدتها  .٣

 الناحیة العملیة كما هو الحال في فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة.

نوصـــي كـــذلك باســـتحداث محـــاكم متخصصـــة للنظـــر فـــي منازعـــات البیئـــة؛ نظـــرًا لخصوصـــیة  .٤

 أركان المسؤولیة المدنیة الناشئة عن التلوث البیئي خاصة ركني الخطأ والضرر.

بحمایـــة البیئـــة باتخـــاذ الوســـائل الحدیثـــة  نوصـــي المشـــرع المصـــري بـــإلزام المؤسســـات المعنیـــة .٥

لقیــاس مؤشــرات التلــوث، للــتمكن مــن الحــد منــه، مــع إلــزام المؤسســات الصــناعیة كافــة باتخــاذ 

 التدابیر والإجراءات الاحترازیة اللازمة لمنع حدوث الأضرار البیئیة والحد منها. 

 ئیة والمسموعة والمقروءة.تفعیل دور الإعلام في مجال التوعیة البیئیة بمختلف وسائله المر  .٦

مواجهة مخاطر الفیضانات بسبب جریان میاه الأمطار أو الفیضانات في المنـاطق الحضـریة  .٧

 :وانخفاض مستویات المیاه في مناطق التراث والآثار، ویكون من الضروري القیام بما یلي

 .یطة لهاجرد المناطق والمباني الأثریة التاریخیة المهدَّدة بالفیضانات وتصمیم خر  .٨

  .وضع خطط طوارئ في حالة حدوث فیضانات  .٩

  .تحدید مواقع اللجوء القادرة على إیواء الممتلكات الأثریة في حالة الفیضانات .١٠

  .توفیر مواقع لتجفیف وترمیم الأعمال والأشیاء المغمورة في أثناء الفیضانات .١١

  .لخطر الفیضاناتحظر الإنشاءات الجدیدة غیر الملائمة في المناطق المعرضة  .١٢

  .خریطة المناطق المعرضة لخطر ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة .١٣

  لمواجهة تلوث الهواء وتغیر المناخ في البیئة الأثریة، نوصي بما یلي: .١٤
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الحـــد مـــن تلـــوث الهـــواء بســـبب حركـــة مـــرور الســـیارات بشـــكل أساســـي، وإنشـــاء أو توســـیع  .١٥

 لمراكز التاریخیة للمدن.مناطق المشاة حول المعالم الأثریة وفي ا

المراقبة المستمرة لجودة الهواء في البیئات الأثریة وحول المعالم الأثریة عن طریق تركیب  .١٦

محطات مراقبة بیئیة آلیة لقیـاس وتسـجیل معلومـات الأرصـاد الجویـة (درجـة الحـرارة، وهطـول 

لتلـــوث (ثـــاني أكســـید الأمطـــار، والرطوبـــة النســـبیة للهـــواء، والریـــاح، ومـــا إلـــى ذلـــك) وغـــازات ا

الكبریــت، وثــاني أكســید النیتــروجین، وأكســید النیتــروجین، والجســیمات الدقیقــة والدقیقــة للغایــة، 

  .إلخ)
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  ١٩٨٤محمد الشافعي أبو راس، دعوى التعویض، بدون ناشر،  )٢

: المراجع المتخصصة:
ً
  ثانيا
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 ٢٠١١دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 

ا: الرسائل الجامعية:
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عمــار خلیــل الحمیــد الــدریس، مســئولیَّة الدولــة عــن أضــرار التلــوث البیئــي، رســالة دكتــوراه،  )١

  .٢٠٠٧عین شمس، 
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ا: الأبحاث والمقالات:
ً
 رابع

 

مجلــة أهــل البیــت ســن خنتــوش رشــید الحســناوي، دعــوى التعــویض عــن الضــرر البیئــي، ح )١

  ٢٠١٢العراق، العدد الثالث عشر، السنة  تصدر عن كلیَّة الحقوق جامعة أهل البیت
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دراســــة مقارنــــة معــــززة  – محمــــود فخــــر الــــدین عثمــــان، اســــتقراء لمعــــالم الضــــرر البیئــــي )٣
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ة للأضرار الناجمة عن نشاط الملوث البیئـي وتأثیرهـا علـى  )٤ واعلي جمال، الطبیعة الخاصَّ

لقـوانین المقارنـة، مجلـة دراسـات الجزائـري وا دراسـة فـي التشـریع -قواعد التعویض المدني 

 جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان.-، كلیَّة الحقوق٧/٢٠١٠قانونیَّة العدد 
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